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الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/01/14بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارة 
مستشارة

بمساعدة السیدة كاتبة الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

*******عمر السید : بین 
.عنوانه

نائبه الاستاذان حسن الوازن و أمینة الشلح المحامیان بـهیئة الرباط  
بوصفه مستأنفا من جهة

*******و احمد *******السیدان عادل : وبین 
عنوانهما شارع 

.نائبهما الاستاذ رضى برحو المحامي بهیئة الرباط 
.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
07/01/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصل 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بمقــال اســتئنافي بواســطة نائبیــه ، مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة *******حیــث تقــدم الســید عمــر 

24/06/2019یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتـاریخ 12/11/2019بتاریخ 

:، القاضي 1474/8207/2019في الملف عدد 2403تحت عدد 

.ة الكرائیة بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق برفع السوم: في الشكل - 
درهــم برســم واجبــات 27.450بــأداء المــدعى علیــه لفائــدة الطــرف المــدعي مبلــغ : فــي الموضــوع - 

درهم مـع 450حسب سومة كرائیة قدرها 2019إلى متم ینایر 2015الكراء عن المدة من ینایر 
قــدر النفــاذ المعجــل و تحدیــد الاكــراه البــدني فــي حقــه فــي الادنــى ، و تحمیلــه المصــاریف حســب ال

.المحكوم به 

حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا أجلا اعتبارا 
. لخلو الملف مما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للمستأنف ، مما یتعین معه التصریح بقبوله شكلا 

:في الموضــوع
تقـدم السـید عـادل 10/04/2019لمسـتأنف ، أنـه بتـاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكـم ا

بمقال لدى المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء عرضـا فیـه أن المـدعى *******و السید أحمد *******
حي الرجـاء فـي االله الطـابق السـفلي حـي یعقـوب 40رقم TTعلیه یكتري منهما المحل التجاري  الكائن ببلوك 

درهم ، وأنه قام بتغییر النشاط التجاري من محل للبقالة إلـى مطعـم 450رائیة قدرها المنصور الرباط بسومة ك
درهـم إلـى 450بیع المأكولات دون إذنهما ، وأنهما تبعـا لـذلك وجهـا الیـه انـذارا قصـد رفـع السـومة الكرائیـة مـن 

درهـم ، وأدائـه 2000ملتمسـین الاشـهاد علـى رفـع السـومة الكرائیـة إلـى . 2015درهم منـذ فـاتح ینـایر 2000
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، مـــع 2019إلـــى غایـــة مـــتم  ینـــایر 2015درهـــم مقابـــل واجبـــات كـــراء المـــدة مـــن ینـــایر 98.000لهمـــا مبلـــغ 
.شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحدید الاكراه البدني في الاقصى و تحمیله الصائر 

لتجاریة الحكم المشار وبعد جواب المدعى علیه ، و انتهاء الاجراءات المسطریة ، أصدرت المحكمة ا
.الیه أعلاه 

و ابــرز فــي أوجــه اســتئنافه بعــد عرضــه لمــوجز الوقــائع ، أن الحكــم *******اســتأنفه الســید عمــر 
المطعون فیه جاء مجانبا للصواب ، ذلك أن الانذار و المقال الافتتاحي ضمنا طلبین مختلفین أحدهما یتعلـق 

وأن المحكمـة الابتدائیـة تخـتص بـالنظر فـي المنازعـات . ات الكرائیـة برفع السومة الثانیة و الاخر بـأداء الواجبـ
مــن القــانون 8المتعلقــة بمراجعــة و اســتیفاء الزیــادة فــي اثمــان الكــراء حســبما هــو منصــوص علیــه فــي المــادة 

وأن . ، و أن هذا یجعل الانذار المـراد تصـحیحه غیـر سـلیم و مـن تـم فـإن الـدعوى غیـر مقبولـة شـكلا07.03
لم یتوقف قط عـن اداء الواجبـات الكرائیـة ، وأنـه یؤدیهـا لـدفاع المسـتأنف علیهمـا ، وأنـه یـدلي بصـورة العارض 

لتواصــیل صــادرة عــن الاســتاذین المیلــود برحــو ورضــا برحــو ، و التــي بــالاطلاع علیهــا یتضــح للمحكمــة بــأن 
مـا یجعـل الحكـم المطعـون و هـو . جمیع الواجبـات المحكـوم بهـا سـبق أداؤهـا لـدفاع المسـتأنف علیهمـا مباشـرة 

إلغـــاء الحكـــم المطعـــون فیـــه وبعـــد التصـــدي الحكـــم : ملتمســـا . فیـــه غیـــر مرتكـــز علـــى اســـاس قـــانوني صـــحیح 
.برفضه ، و تحمیل المستأنف علیهما كافة المصاریف : بعدم قبول الطلب ، احتیاطیا : أساسا

.شهادة الایداع و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه ، وصور تواصیل ، صورة 

تخلـــف خلالهـــا الاســـتاذ الـــوازن عـــن 07/01/2020وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـتین آخرهمـــا جلســـة 
المســتأنف رغــم ســبق تبلیغــه بكتابــة الضــبط، و تخلـــف الاســتاذ برحــو عــن المســتأنف علیهمــا رغــم الاعـــلام و 

.    14/01/2020إمهاله للجواب ، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئنــاف

.حیث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما مشار الیه أعلاه 

وحیــث إنــه بــالاطلاع علــى صــور التواصــیل المــدلى بهــا مــن طــرف المســتأنف و الصــادرة عــن نــائبي 
: المستأنف علیهما الاستاذین رضى برحو و المیلود برحو تبین من خلالها ما یلي 
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إلـى 2015یتعلق باداء واجب كراء المدة من فاتح أكتوبر 20/01/2016المؤرخ في أن الوصل - 1
.2015متم نونبر 

.2015یتعلق باداء واجب كراء شهر دجنبر 20/01/2016أن الوصل المؤرخ في - 2
إلـى 2016یتعلق باداء واجب كراء المدة من فـاتح دجنبـر 17/02/2017أن الوصل المؤرخ في - 3

.2017متم ینایر 
إلـى 2017یتعلق باداء واجب كراء المـدة مـن فـاتح فبرایـر 25/05/2017أن الوصل المؤرخ في - 4

.2017متم ابریل 
إلـى 2017یتعلـق بـاداء واجـب كـراء المـدة مـن فـاتح مـاي 21/09/2017أن الوصل المـؤرخ فـي - 5

.2017متم غشت 
إلـى 2018فـاتح فبرایـر یتعلق بأداء واجب كراء المـدة مـن 18/12/2018أن الوصل المؤرخ في - 6

.2018متم نونبر 
واجـــب كـــراء المـــدة مـــن دجنبـــر 11/04/2019ان شـــهادة الایـــداع تفیـــد ایـــداع المســـتأنف بتـــاریخ - 7

.2019إلى متم مارس 2018

إلـى 2015وحیث تأسیسا على ذلك ، و باعتبار أن الواجبات المطلوبـة تتعلـق بالمـدة مـن فـاتح ینـایر 
درهـم ، فــإن المسـتأنف لــم 22.050,00شــهرا وجـب عنهــا مبلـغ 49ا مجموعـه أي مـ2019غایـة شـهر ینــایر 
شـهرا و التـي وجـب عنهـا 24درهم لیس إلا طبقـا للتواصـیل أعـلاه وذلـك عـن 10.800,00یؤد منها إلا مبلغ 

درهــم ، فــي حــین أنــه لا یوجــد بــالملف مــا یفیــد أداء واجبــات الكــراء عــن الشــهور مــن ینــایر 10.800,00مبلــغ 
أي 2018إلـى شـهر ینـایر 2017، و كذا من شهر شتنبر 2016و من ینایر إلى نونبر 2015تنبر إلى ش

درهـــــم المســـــتحقة للمســـــتأنف علیهمـــــا، لاســـــیما وأن 11.250,00شـــــهرا وجـــــب عنهـــــا مبلـــــغ 25مـــــا مجموعـــــه 
.الوصولات المشار الیها اعلاه تضمنت عبارة تحت جمیع التحفظات 

درهم ، من مبلـغ 10.800,00صم المبلغ المؤدى و المحدد في مبلغ وحیث إنه و تبعا لذلك یتعین خ
و المحــــــدد فــــــي مبلــــــغ 2019إلــــــى غایــــــة ینــــــایر 2015واجبــــــات الكــــــراء المطلوبــــــة عــــــن المــــــدة مــــــن ینــــــایر 

درهــم ، الأمــر 11.250,00درهــم ، لیكــون المبلــغ المســتحق للمســتأنف علیهمــا محــددا فــي مبلــغ 22.050,00
كم المطعون فیه فیما قضى به بهذا الخصـوص و ذلـك بحصـر المبلـغ المحكـوم بـه الذي یتعین معه تعدیل الح

.في المبلغ المذكور ، و تأییده في باقي مقتضیاته 
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.   وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

الأسبـــــابلـھذه 

.ستأنف علیهما علنیا و غیابیا في حق الموهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
درهـم و 11.250,00باعتباره جزئیا و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلـغ المحكـوم بـه فـي :في الموضوع 

.تأییده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة 
.في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت

كاتب الضبطالرئیس و المقرر



ل/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/06/15بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر رئیسة
ةمستشار 

مستشارة 
كاتب الضبطبمساعدة السید 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

:وهم********االله بوجمعة و فطومة  ********ورثة السادة بین 
االله  ********لقبهم جمیعا _نعیمة_سعاد_مصطفى_نوال

عنوانهم 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءم  الاستاذ محمد امحضار ینوب عنه

من جهةبوصفهم طالبین إعادة النظر

ش م م  في شخص ممثلها القانوني****************شركة : وبین
الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

من جهة أخرىبوصفها مطلوبة بإعادة النظر

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1243: رقمقرار
2020/06/15: بتاریخ

2020/8232/829: ملف رقم
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********االله نادیة و ********االله عز الدین و ********: باقي الورثة وهم -1:بحضور
االله حلیمة

معنوانه
في ش م ق  ********شركة - 2

الكائن مقرها الاجتماعي ب 
للتوزیع  في ش م ق********شركة - 3

الاجتماعي ب رقم الكائن مقرها
في ش م ق  ********شركة - 4

الكائن مقرها الاجتماعي ب رقم 

الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الطعن بإعادة النظر والقرار الاستئنافيبناء على مقال
.الوثائق المدرجة بالملف

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.16/03/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة قا لمقتضیاتوتطبی
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
طریق إعادة یطعنون عن05/02/2020حیث تقدم الطالبون  بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

عن محكمة 566/8232/2019ملف رقم 23/09/2019الصادر بتاریخ 4051النظر في القرار الاستئنافي رقم 
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قضى بعدم نفاذ مقتضیات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 

********في مواجهة شركة 5379/8206/2017في الملف عدد14/03/2018بتاریخ 1317البیضاء عدد 
.وبإرجاع مبلغ الودیعة لها وتحمیل المتعرض ضدهم الصائر 
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:في الشكل

الشكلیة ویتعین حیث انه لا دلیل على تبلیغ القرار للطاعنین مما یبقى معه الطعن بإعادة النظر مقبول من الناحیة
.التصریح بقبوله شكلا

:في الموضوع

درهم ومبلغ 6213.33حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والقرار موضوع الطعن بإعادة النظر مشاهرة  قدرها 
كما یستفاد من وثائق درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة وتحمیل المستأنفة الصائر وبرد ما عدا ذلك 5591.99

االله  بوجمعة ********یر الخارج عن الخصومة ورثة الملف والقرار المتعرض علیه أن المتعرض ضدهم تعرض الغ
تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضوا فیه أنهم یملكون نسبة ********وفطومة  

زنقة دالیزیا الصخور السوداء الدار البیضاء الذي تكتریه شركة 16بخصوص محل تجاري الكائن بالرقم 2356/3024
عن واجب النظافة وان المكتریة امتنعت عن أداء درهما 621.33درهما و 7975شافیرتول بسومة  كرائیة شهریة مبلغها 

واجبات الكراء والنظافة رغم توصلها بعدة إنذارات من أجل الأداء وصدور أحكام علیها بالأداء والتي امتنعت عن تنفیذها 
عن المحكمة التجاریة  بالدار البیضاء في الملف 08/07/2015الصادر بتاریخ 7677الحكم  عدد : وهي كما یلي 

من قبل الواجبات الكرائیة عن الفترة من ادرهم93.485,00القاضي بأدائها للمدعین مبلغ ، 1810/8206/2015دد ع
درهم مع 3000قدرهعن واجبات النظافة وبتعویض ادرهم9348,50ومبلغ ، 2015إلى متم فبرایر 2014فاتح ینایر 

عددملف 25/05/2016بتاریخ الصادر عن نفس المحكمة 3449عددالقرار الاستئنافي الصائر والنفاذ المعجل، وكذا 
مبلغالواجب فیها 2015إلى متم شتنبر 2015المدة من فاتح مارس القاضي بالأداء عن4566/8206/2015

بتاریخ لها الإنذار غیر القضائي وانه رغم توجیه .والصائرواجب النظافة ادرهم4785,10ومبلغادرهم47.851,05
ا بدون استجابة ، بقی21/07/2016بتاریخ 24/05/1955الإنذار غیر القضائي في إطار ظهیر وكذا 21/06/2016
الوجیبة الكرائیة عن المدة الموالیة للمدة المحكوم بها بالقرار الاستئنافي أعلاه ابتداء من أكتوبر بذمة المكتریةتخلدهوأن

بحساب مبلغ الكراء عنهافي الشهر الواجب ادرهم6213,33شهرا بحساب 17أي مدة 2017إلى متم فبرایر 2015
الحكم بالمصادقةالمكترون، ولأجل ذلك التمس ادرهم10.562,66النظافة مبلغ واجب ، وعن ا درهم105.626,61

بر واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتو ادرهم105.626,61لفائدتهم مبلغ على الإنذار بالإفراغ ، وبأداء المكتریة
واجبات النظافة عن ادرهم10.526,66في الشهر، ومبلغ ادرهم6213,33بحساب 2017إلى متم فبرایر 2015
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درهم تعویض عن التماطل30.000، والكل مع الفوائد القانونیة من تاریخ حلول الواجبات الكرائیة، ومبلغ المدة المذكورة
.هم الصائربالنفاذ المعجل وتحمیل، والحكم 

تحت 19/06/2017بتاریخ صدر حكم عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الإجراءات المسطریة بعد استیفاء و 
بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار و القاضي في الشكل1957/8206/2017ملف عدد 6442عدد 

الكائن ومن یقوم مقامها من المحل الصناعيهي وبإفراغها21/7/2016بتاریخ شركة شافیرتول المبلغ للمدعى علیها 
بخصوص ادرهم105.626,61مبلغ المكرینلفائدة، وأدائهاالدار البیضاء ا الصخور السوداءزنقة دالیزی16بالرقم 

بخصوص ادرهم10.526,66ومبلغ ، 2017سنةلى غایة متمإ2015كتوبر أواجبات الكراء عن المدة من فاتح 
درهم 3.500,00قدرهتعویض عن التماطلو واجبات الكراءفي حدود ن نفس المدة مع النفاذ المعجلواجبات النظافة ع

بتاریخ 1317عدد فصدر القرار الإستئنافياستأنفته شركة شافیرتول ، الطلباتالصائر ورفض باقيهاتحمیلو 
والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف والمقال الإضافي وفي الموضوع 5379/8206/2017ملف عدد  14/03/2018

بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل  المستأنفة الصائر وفي الطلب الاضافي بأداء المستانفة لفائدة المستانف علیهم  مبلغ  
درهم عن واجب  النظافة  5591.99ومبلغ 2017إلى نونبر 2017مارس درهم كراء المدة من فاتح55919.97

بالتعرض الغیر الخارج ********حیث طعنت شركة عن نفس الفترة  وتحمیل المستأنفة الصائر وبرد  ما عدا ذلك
باعتبارها مكتریة عن الخصومة مستندة على أن الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المؤید له أضرا بمصالحها وحقوقها 

للأصل التجاري موضوع الدعوى ، بحیث سبق لها ان اكترت الأصل التجاري موضوع النزاع بموجب العقد المؤرخ في 
عند انتقال المقر 01/03/1982، والعقد المؤرخ في 28/10/1999والمصحح الإمضاء بتاریخ 07/10/1999

ت المحل من شركة شافیرتول ، التي سبق لها ان أبرمت عقد كراء الإجتماعي للشركة ، والذي یتضح منهما أنها استأجر 
) موبل الیك سابقا (االله بوجمعة الذي أكرى قید حیاته لشركة شافریتول ********مع مورث المتعرض ضدهم المرحوم 

راء أو الكراء من الأصل التجاري موضوع النزاع ، وتم الإتفاق بین الطرفین على إمكانیة السماح للمكتریة بتفویت حق الك
الباطن جزءا او كلا من المحلات المستأجرة دون الحصول على موافقة الجهة المؤجرة شریطة إشعارها برسالة مضمونة مع 

للأصل التجاري برمته كان نظامیا، المتعرضةالإشعار بالتوصل ، واستنادا للعقد المذكور في بنده الرابع یتضح ان كراء 
ه یستند إلى الإلتزام الذي عقده مورث المتعرض ضدهم والذي تلزمه مقتضیاته ، وان المكریة لها وبالتالي فإن تواجدها ب

شركة شافیرتول أشعرت المتعرض ضدهم برسالة مع الإشعار بالتوصل بأنها اكترت الأصل التجاري لمؤسسة 
، وخلال رسالة 07/12/1981قدیما حیث توصلت أرملة الهالك فطومة بصفتها مالكة للنصف بتاریخ ********

كان مقرها السابق بالرباط وستنتقل لاحقا إلى المتعرضةالإشعار تبین بأن شركة موبل إلیك سابقا قد أوضحت كون 
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وتأكیدا منها لتواجدها بالمحل فإنها كانت تؤدي وانها ) ور السوداء ، الدار البیضاءزنقة ألیزیا ، الصخ16(عنوانها الحالي 
دهم 1500,00في مبلغ 30/09/1999إلى 01/03/1982دد شهریا في المرحلة الأولى من واجبات الكراء المح

درهم والمرحلة الثالثة والأخیرة من فاتح 3000.00في مبلغ 2005والمرحلة الثانیة من فاتح اكتوبر إلى متم دجنبر 
ي للشركة ، علاوة على أنها تدلي درهم للمكریة عند انتقال المقر الإجتماع5000.00الى الآن في مبلغ 2006دجنبر 

، والتمست التصریح بإلغاء القرار المتعرض علیه والحكم 2018و 2017بما یفید إعلامها بالضریبة المهنیة عن سنتي 
وأرفق المقال بنسخة من قرار وصورة من عقدي كراء ورسالة . من جدید برفضه مع تحمیل المتعرض ضدهم الصائر 

لي كراء وإعلامات بالضریبة وشهادة السجل التجاري ولائحة الأجور وشهادة إیداع تغییر المقر بریدیة مع الإشعار ووص
.ووكالة ووصل ودیعة 

تقدم دفاع المتعرض ضدهم بمذكرة جوابیة یعرض فیها أنه تم إفراغ المكتریة بمقتضى 25/03/2019وبتاریخ 
من العنوان موضوع النزاع ، وان الثابت من 67/8512/2019ملف التنفیذ عدد 11/03/2019محضر إفراغ مؤرخ في 

المحضر المذكور ان مامور إجراءات التنفیذ لم یجد أي شركة أخرى بالمحل بل وجد فقط المتلاشیات التي لا قیمة لها، 
مما یجعل التعرض غیر ذي موضوع ، وان ما تدعیه المتعرضة من كراء المحل مردود لأن المحل تم إفراغه ، وان 

لإمتناع یشیر إلى إمهال المتواجد بالمحل الذي وضع طابع الشركة على نسخة الإعذار ، وان التولیة لا یسمح محضر ا
ان ) شركة سامحة میطال(بها القانون ، كما انه لا وجود لما یفید الإخبار بالتولیة ، إضافة إلى أنه سبق لشركة أخرى 

تئنافي قضى برفض طلبها، والتمس الحكم برفض طلب تقدمت بنفس الطلب في مواجهة العارضین وصدر قرار اس
المتعرضة مع تغریمها وتحمیلها الصائر، وأرفق المذكرة بصورة من محضر إفراغ وصورة من السجل التجاري وصورة من 

.محضر امتناع وصورة من قرار استئنافي 

د الأصلي للكراء المصادق علیه تقدم دفاع المتعرضة بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان العق29/04/2019وبتاریخ 
االله بوجمعة وشركة موبیل إلیك ، وقد تمت المصادقة علیه من ********یثبت ان طرفیه هما 28/12/1978بتاریخ 
، أما بخصوص المكتریة شركة شافیرتول فإنها 20/01/1979فطومة بصفتها مالكة للنصف بتاریخ ********طرف 

بعد تغییر " شافیرتول"والذي هو نفس الرقم لشركة 36101برقم سجلها التجاري عدد " موبیل إلیك"كانت تحت إسم شركة 
الإیداع لدى كتابة الضبط والإشهار بالجریدة وشهادة 10/06/1981إسمها التجاري بناء على جمع عام استثنائي بتاریخ 

فطومة على علم بتغییر الإسم بناء على قضایا سابقة ، ********االله بوجمعة و********الرسمیة، وان ورثة 
والذي یشیر إلى شركة موبیل إلیك التي أصبحت تحمل اسم شركة 12/06/1996وخیر دلیل الإنذار الموجه بتاریخ 

لى وصولات الكراء، فضلا عن محضر المفوض القضائي عبد الرفیع الداهیزي أثناء تنقله إلى عنوان شافیرتول إضافة ا
وأكد بأن الشركة لم تندثر وما زالت تزاول نشاطها بنفس البنایة ، أما بخصوص 26/10/2015شركة شافریتول یومه 

فقد أبرم بشكل قانوني حیث تم إشعار 01/03/1982الكراء من الباطن الذي تم بین شركة شافیر تول والعارضة بتاریخ 
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، والتمس رد دفوع المتعرض ضدهم والحكم وفق الطلب ، وأرفق المذكرة 04/12/1981المالكین طبقا للعقد بتاریخ 
.بصورة من عقدي الكراء ورسالة إشعار ووصلي كراء وإعلام بالضریبة وشهادة الإیداع بتغییر إسم

ع المتعرض ضدهم بمذكرة جوابیة یلتمس من خلالها رد ما تدفع به المتعرضة تقدم دفا13/05/2019وبجلسة 
.25/03/2019والحكم وفق المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 

.القاضي بإجراء بحث في النازلة20/05/2019وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 

سبق لها ********حضر لها مثل المتعرضة وصرح بأن شركة 08/07/2019وبناء على جلسة البحث بتاریخ 
والذي بقي مستمرا إلى الآن ، وبخصوص عقدي 1980سنة ) شافیرتول حالیا(ان أبرمت عقد كراء مع شركة موبیل ایلیك 

، فقد أبرما بعد تعدیل الزیادة في واجبات الكراء وانه اللذین تم إبرامهما مع شركة شافیرتول 2005و 1999الكراء لسنتي 
وبعثه لرسالة للورثة في دجنبر 1982تم إشعار الورثة بعقد الكراء ، وعن سؤال بخصوص إبرام الشركة لعقد الكراء سنة 

سفلي المحل فإن ذلك تم استنادا للعقد الرابط بین شركة شافیرتول والورثة ، وان شركة شافیرتول بقیت معتمرة ل1981
تعتمر الطابق الأول ، وأدلى بملحق عقد الإیجار ********وكانت تقوم بمزاولة حرفة الحدادة ، في حین ان شركة 

إلى الآن ، أما 1982لتبریر ان المحل یتكون من سفلي وطابق أول مؤكدا ان الشركة تزاول مهامها بالمحل منذ سنة 
، وعن سؤال بخصوص 1999ى المحل موضوع النزاع فإن ذلك تم سنة بخصوص نقل المقر الإجتماعي من الرباط إل

وجود محلین تجاریین للشركة المستأنفة والشركة المكریة لها هو ان كل واحدة منهما تزاول مهامها بمكان مستقل عن 
ت تتواجد اعتمرت المحل أجاب بأن الشركة المذكورة كان" سامحة میطال"الآخر ، وعن سؤال حول ما إذا كانت شركة 

فكانت تتواجد بالطابق العلوي ، وعن سؤال حول تصریح ********بالسفلي رفقة شركة شافیرطول أما بالنسبة لشركة 
، أجاب ان العقد تم 1982في حین أدلت بعقد مؤرخ في سنة 1980ممثل المتعرضة بأن الشركة أبرمت عقد الكراء سنة 

إلى التاریخ الصحیح ، وأجابت وكیلة المتعرض ضدهم بأن مورثیهما كانا على أساس الإشارة بالوثاق1980إبرامه سنة 
یعتمران المحل الذي یتكون من طابق سفلي وطابق أول وعملا على كرائه لشركة موبیل ایلیك سابقا وحالیا شافیرتول التي 

لم یسبق نهائیا للمكتریة ان كانت تعتمر الطابق السفلي المخصص للحدادة والطابق الأول الذي یتواجد به المستخدمین و 
فلا علم لهم بتواجدها بالمحل ، ********اشعرتهم بقیامها بكراء المحل لشركة أخرى ، أما بخصوص شركة 

وبخصوص العلاقة الكرائیة بین شركة شافیرتول وشركة شادر وشركة سامحة میطال ، فلا علم للورثة بتواجدهما بالمحل 
ت تؤدي واجبات الكراء ، وعند إفراغ المحل كانت تتواجد به شركة شافیرتول التي تعتمر وان شركة شافیرتول هي التي كان

.بالمحل ********السفلي للحدادة والطابق الأول الذي یتواجد به المستخدمین ولم تكن وقتها شركة 

ریحات الطرفین تقدم دفاع المتعرضة بمذكرة بعد البحث یعرض فیها انه استنادا الى تص16/09/2019وبتاریخ 
بجلسة البحث والوثائق المدلى بها سیتأكد للمحكمة احترام العارضة لحوالة الحق تبعا لعقد الكراء الأصلي بالإضافة الى 
بیان الجزء المفرز من المحل الذي یؤكد تواجدها بالطابق الأول الذي كانت تكتریه شركة شافیرتول المستغلة للطابق 

ابق الأول ، مما یتضح بأن العارضة لحقها ضرر بسبب القرار الصادر في حق الشركة السفلي بینما العارضة بالط



2020/8232/829: ملف رقم

7/18

المكتریة شافیرتول والذي مس بحقوقها المادیة والمعنویة والتمس الحكم وفق الطعن ، كما تقدم دفاع المتعرض ضدهم 
********الأصل بین كان في28/12/1978بمذكرة توضیحیة بعد البحث یعرض فیها ان عقد الكراء المؤرخ في 

االله بوجمعة وشركة موبیل إیلیك ویشیر إلى انه یسوغ للمستأجر تفویت حق الكراء من الباطن شریطة إخبار المؤجر بذلك 
شهرین عن المبادرة و، في حالة عدم الموافقة یبقى المستأجر الكافل الضامن للمتنازل له ، وبخصوص الرسائل الإخباریة 

من ********تتضمن إخبار بانتقال شركة 20/01/1979عرضة فإن الرسالة المؤرخة في المتمسك بها من المت
عنوانها بالرباط إلى المقر الإجتماعي بالدار البیضاء موقعة من طرف المسیر القانوني لشركة موبیل إیلیك ومرفقة بتغییر 

، مما یفید ان الرسالة المذكورة الموجهة لورثة إسمها الى شركة شافیرتول دون الإدلاء بالتوصل أو ارفاقها بعقد الحوالة 
وغیر مرفقة بحوالة الحق ، 25/03/1981االله باطلة لإنعدام صفتهم باعتبار ان وفاة المؤجر كانت بتاریخ ********

من العقد 4االله بوجمعة تذكرهم بالفصل ********الموجهة إلى ورثة 04/12/1981وبخصوص الرسالة المؤرخة في 
فإنها غیر مرفقة بعقد الكراء الذي یعتبر ركن من أركان حوالة الحق ، وان الإشعار بالتوصل ********بالكراء لشركة 

، مما یجعل الإشعار باطلا لتغییر تاریخه الحقیقي ولكونه موجه إلى 7إلى رقم 04/12/87یلاحظ به تغییر التاریخ من 
ورثة مجهولي الهویة ولا یمكن سحبه من طرف واحد ، وان تاریخ الرسالة لیس هو تاریخ الإرسال ، وبخصوص عقود ال

وكذا العقد 01/03/1982المؤرخ في ********الكراء تحت الباطن فإن العقد الرابط بین شركة موبیل إلیك وشركة 
یترتب عنه البطلان في حقهم لعدم تبلیغ حوالة الحق ، لا دلیل على تبلیغه للمكرین ، مما 28/10/1999المؤرخ في 

االله بوجمعة فإنها موجهة إلى شخص ********الموجهة إلى 13/10/2011وبخصوص الرسالة البریدیة المؤرخة في 
م م وطابق أول لشركة سامحة 479حسب الثابت من الإراثة وتتضمن كراء سفلي مساحته 25/03/1981متوفي بتاریخ 

، وان ********االله بوجمعة وفطومة ********كما ان المحل حسب شهادة الرسم العقاري هو في ملك میطال ،
شركة شافیرتول تقر من خلال رسالتها بكرائها للمحل المتكون من سفلي وطابق أول لشركة سامحة میطال والتي تقدمت 

جود مكتري من طرف المتعرضة الحالیة شركة بتعرض على القرار الإستئنافي القاضي بالإفراغ ، مما ینعدم معه و 
، وان الوثائق المدلى بها من قبلها تبقى صوریة غیر صحیحة لهضم حقوق المتعاملین معها والتعسف في ********

المعتمد في دعوى التعرض فهو مسجل بتاریخ 105181حق المطلوبین في التعرض ، وبخصوص السجل التجاري عدد 
ي الكراء المتعلقین بحوالة الحق غیر مبلغین للطرف المالك ، كما ان المسیرین القانونیین بینما عقد18/09/2000

المتعرضة حسب شهادتي السجل التجاري ، وان ********للمكتریة شركة شافیرتول هما نفس المسیرین لشركة 
شافرتول فإن الحكم صدر المتعرضة لم تتدخل في الدعوى أثناء سریانها ، وبخصوص اندثار الأصل التجاري لشركة

، والتمس رفض 07/05/2019بإفراغها ومن یقوم مقامها ، كما انه تم التشطیب على عنوانها من السجل التجاري بتاریخ 
طلب المتعرضة وتحمیلها الصائر وحفظ الحق في التعویض عن الضرر ، وأرفق المذكرة بصورة من عقد كراء وترجمة 

.راثة وصورة من رسالتین وصورة من إ
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القاضي بعدم نفاذ مقتضیات القرار الصادر عن وبعد المداولة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلیه أعلاه 
في مواجهة  شركة 5379/8206/2017ملف عدد  14/03/2018محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

:الصائر معللة قرارها بما یليوإرجاع  مبلغ الودیعة لها وتحمیل المتعرض ضدهم********

حیث تتمسك المتعرضة بأن القرار الإستئنافي موضوع التعرض الغیر الخارج عن الخصومة قد مس بحقوقها لأنها "
مكتریة من الباطن لجزء من المحل التجاري موضوع الدعوى من شركة شافیرتول المكتریة الأصلیة للمحل من مورثي 

راء یسمح لها بالكراء من الباطن ، مما یجعل تواجدها بالمحل یستند إلى العقد المذكور المتعرض ضدهم بمقتضى عقد ك
خاصة وأنه تم إشعار المتعرض ضدهم بكرائها للمحل وتؤدي واجبات الكراء وكافة التحملات 

وحیث تمسك المتعرض ضدهم بأن التعرض أصبح غیر ذي موضوع بإفراغ المكتریة شركة شافیرتول لمجموع 
ل موضوع النزاع هي ومن یقوم مقامها وانه لم یتم إشعارهم بحوالة الحق ، وسبقیة تقدیم نفس الدعوى من قبل شركة المح

انتهت برفض طلبها ) سامحة میطال(أخرى 
یمس م فإنه یمكن لكل شخص ان یتعرض على حكم قضائي .م.من ق303وحیث انه استنادا لمقتضیات الفصل 

من ینوب عنه في الدعوى إذا لم یستدع هو أوبحقوقه
سبق ********االله بوجمعة وفطومة ********وحیث ان موضوع الدعوى هو ان المتعرض ضدهم ورثة 

لهم ان تقدموا بدعوى الإفراغ في مواجهة المكتریة شركة شافیرتول للتماطل في أداء واجبات الكراء ، فصدر حكم بالأداء 
ملف عدد 19/06/2017بتاریخ 6442والإفراغ في مواجهتها عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عدد 

تعرض الغیر الخارج عن الخصومة واللذین اعتبرت والمؤید بالقرار الإستئنافي موضوع ال1957/8206/2017
المتعرضة بأنهما أضرا بمصالحها وحقوقها لأنها مكتریة للمحل التجاري وتؤدي واجبات الكراء 

وحیث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف یلفى ان المحل التجاري موضوع الدعوى سبق أن تم إبرام عقد كراء 
حسب ما هو 17/01/1979بتاریخ االله بوجمعة وشركة موبیل إیلیك ********بشأنه بین مورث المتعرض ضدهم 

فطومة بصفتها مالكة للنصف الآخر من العقار بمقتضى ********ثابت من عقد الكراء والذي انضمت إلیه الهالكة 
ها الى إسم عملت على استبدال اسم) موبیل إلیك(، وان الشركة المكتریة 20/01/1979عقد المصادقة المؤرخ في 

وطلب الإیداع 10/06/1981شركة شافیر تول حسب ما هو ثابت من محضر الجمع العام الإستثنائي للشركة بتاریخ 
وكذا الإشهار بالجریدة الرسمیة عدد 15/07/1981المقدم لدى كتابة الضبط المحكمة الإبتدائیة بالدار البیضاء بتاریخ 

الحریة في منه انه خول للمستأجر 4قد الكراء المذكور خاصة البند ، والثابت من ع05/08/1981بتاریخ 3588
الكراء من الباطن دون الحصول على موافقة المؤجر شریطة اخباره برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل شهرین 

كور الملغى الذي أبرم العقد المذ24/05/1955، وهو مقتضى یوافق ما تم التنصیص علیه في ظهیر مسبقا عن ذلك
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المتعلق بكراء العقارات او 49- 16من قانون 24منه ، وكذلك مقتضیات المادة 22في ابانه من خلال المادة 
.المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي بخصوص اشعار المكري بهذا الكراء 

بواسطة ممثلها حسن علوي ********وحیث أبرمت شركة موبیل إیلیك بواسطة ممثلتها نابیش خدوج مع شركة 
التي تعتمرها بوجیبة ) une partie des locaux et bureaux(عزیز عقد كراء جزء من المحل المكترى والمكاتب 

عقد الكراء المؤرخ في حسب 1/3درهم على أساس اقتسام التحملات بنسبة 1500.00شهریة قدرها 
********ان أشعرت المكرین ورثة ) شافیرتول(ة شركة موبیل إیلیك ، والذي قبل إبرامه سبق للمكتری01/03/1982

من عقد الكراء الرابط بین مورثهم والموافق 4بمقتضیات البند 04/12/1981الرسالة المؤرخة في االله بوجمعة حسب 
التي قامت بتحویل مقرها الإجتماعي ********وبكرائها لشركة ********علیه من قبل زوجته وشریكته فطومة 

في شهر دجنبر ********الى عنوان المحل المكترى حسب ما ورد بالرسالة التي توصلت بها الهالكة فطومة 
زنقة الیسیا روش نوار الدار البیضاء ، وقامت بالتوقیع على الإشعار البریدي الذي یحمل 13بمقرها المتواجد ب 1981

من عقد الكراء 4تم وفقا للبند ********الة، مما یجعل الإشعار بكراء شركة شافیرتول لشركة اسمها كمتوصلة بالرس
لم یحترم أجل شهرین المنصوص علیها في ********، وما نعاه المتعرض ضدهم من ان الإشعار بالكراء لشركة 

لیك الى شركة شافیرتول وكذا إخبار المتضمنة لتغییر اسم شركة ای20/01/1979العقد ، كما ان الرسالة المؤرخة في 
من عنوانها بالرباط الى الدار البیضاء غیر مرفقة بالتوصل وبعقد الحوالة یبقى غیر مرتكز ********بانتقال شركة 

من العقد یشیر فقط إلى الإشعار بتفویت الإیجار ولیس تبلیغ عقد الكراء إلى المكري وهو ما 4على أساس ، لأن البند 
1981لمكتریة شركة شافیرتول بواسطة الرسالة التي توصلت بها مورثة المتعرض ضدهم في شهر دجنبر قامت به ا

أي بعد مرور شهرین المنصوص علیها في العقد ، 01/03/1982،وبعد ذلك تم إبرام عقد الكراء مع المتعرضة بتاریخ 
علام بانتقال جزء من المحل المكترى إلى مكتري فضلا عن أن التبلیغ الذي قامت به المكتریة الأصلیة یعتبر بمثابة إ

آخر وفقا لبنود عقد الكراء ، مما یجعله مرتبا لآثاره القانونیة في مواجهة المتعرض ضدهم ، وهو التوجه الذي كرسته 
عندما اعتبرت 02/09/2012بتاریخ 774/3/2/2011محكمة النقض من خلال قرارها موضوع الملف التجاري عدد 

هي علم المكري بالحوالة أي بمن انتقل إلیه حق ) ق ل ع(من 195كانت الغایة من تطبیق مقتضیات الفصل لما انه "
الكراء حتى لا یبقى هذا الغیر مجهولا عند المكري لضمان نفاذ الحوالة في حق هذا الأخیر والذي لیس له حق 

المكري الطاعن قد أشعر بحوالة الحق الاعتراض على نقل الحق ، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن
من طرف المكتریة الأصلیة حسب الرسالة الموجهة من طرف هذه الأخیرة والمرفقة 10/5/2002بصفة قانونیة بتاریخ 

مما یجعل عقد تفویت الإیجار نافذا في حق الجهة المكریة ، "من طرف الطاعن بالتاریخ المذكوربالإشعار باستلامها
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غیر 20/01/1979د الكراء الأصلي الرابط بینهما ، اما بخصوص الدفع بأن الرسالة المؤرخة في ووفقا لبنود عق
بأن 1981المرفقة بحوالة الحق ، فإن الأمر لا یتعلق برسالة وإنما بما ورد في صلب الإشعار المؤرخ في دجنبر 

ر عنها بتاریخ االله بوجمعة حسب التصریح الصاد********فطومة هي شریكة زوجها ********
20/01/1979.

04/12/1981وحیث انه بخصوص ما تمسك به المتعرض ضدهم من تغییر تاریخ الإشعار بالرسالة المؤرخة في 
) شهرین(، فإن تاریخ الیوم یبقى غیر مؤثر على أجل التبلیغ المطلوب في عقد الكراء 4بدلا من رقم 7بإضافة رقم 

أبرم لاحقا ********ان عقد الكراء مع شركة ، طالما 1981من شهر دجنبر 4او یوم 7سواء تعلق الأمر بیوم 
وبعد مرور اكثر من شهرین ، كما ان شهادة التبلیغ البریدي موضوع التبلیغ المذكور تبقى منتجة 01/03/1982بتاریخ 

********لآثارها طالما لم یتم الطعن فیها بالزور، فضلا عن ان سحب التبلیغ من قبل مورثة المتعرض ضدهم 
االله بوجمعة ولها ********كافیا لإعتبار التبلیغ صحیح طالما أنها تعتبر مكریة الى جانب الهالك فطومة یبقى

الصفة في التوصل عن الجمیع، اما بخصوص باقي عقود الكراء الأخرى الرابطة بین شركة شافیرتول وشركة 
الأول المؤرخ في فإنها لا تلغي عقد الكراء07/11/2005وفي 07/10/1999المؤرخة في ********

، وإنما تتضمن تعدیلا له بخصوص السومة الكرائیة ، مما لا یشترط معه تبلیغها إلى الجهة المكریة 01/03/1982
.طالما انها اشعرت بالعقد الأول الذي بقي ساري المفعول 

مؤرخة في وحیث انه بخصوص ما تمسك به المتعرض ضدهم من ان المكتریة شركة شافیرتول بعثت هم برسالة
م وطابق أول لشركة سامحة میطال والتي سبق أن .م479تتضمن كراء سفلي المحل ذي المساحة 13/10/2011

تقدمت بدورها بتعرض الغیر الخارج عن الخصومة ضد نفس القرار الإستئنافي موضوع التعرض ، وصدر بشأنه قرار 
، فإن الرسالة المذكورة الموجه من شركة ********برفض طلبها ، مما ینعدم معه وجود محل مكترى لشركة 

ولا یمكن ان تواجه به هذه ********شافیرتول لا تتضمن وضع حد لعقد الكراء الرابط بینها وبین المتعرضة شركة 
لا یزال مستمرا ولم یتم الإدلاء 01/03/1982الأخیرة طالما ان عقد الكراء الرابط بینها وبین شركة شافیرتول المؤرخ في 

بما یفید وضع حد له، كما أنه لا یمكن مواجهة المتعرضة بنتیجة القرار الإستئنافي القاضي برفض تعرض الغیر الخارج 
.عن الخصومة المقدم من قبل شركة سامحة میطال لأنها لم تكن ممثلة في الدعوى موضوعه 

المعتمد في دعوى التعرض وحیث انه بخصوص ما تمسك به المتعرض ضدهم من ان السجل التجاري للمتعرضة 
، وان 28/10/1999و 01/03/1982بینما عقدي الكراء مؤرخین في 18/09/2000مسجل بتاریخ 105181عدد 
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السجل التجاري للمكتریة شركة شافیرتول بقي قائما إلى غایة تاریخ الإفراغ ، وان المسیرین لشركة شافیرتول هما نفس 
الأصل التجاري لشركة شافیرتول بالتشطیب علیه من السجل التجاري ، فإنه ، وإندثار********المسیرین لشركة 

سبق للمحكمة ان أمرت بإجراء بحث في النازلة أكد من خلاله ممثل المتعرضة بأن المكریة لهم شركة شافیرتول بقیت 
ابق الأول منذ سنة تعتمر الط********معتمرة لسفلي المحل الذي كانت تزاول به حرفة الحدادة في حین ان شركة 

المؤرخ ********الى الآن، وهو تصریح یتماشى مع ما ورد بعقد الكراء الرابط بین شركة شافیرتول وشركة 1982
الذي یشیر الى ان شركة شافیرتول أكرت جزء من المحل المكترى ، كما أن وجود سجلین تجاریین 01/03/1982في 

المبرم بین شركة شافیرتول ومورثي المتعرض ضدهم وكذا العقد المبرم بین للمحل المكترى لا یتعارض مع عقد الكراء 
، مما یفید وجود شركتین تجاریتین بنفس العنوان ، وبالتالي فإن استصدار ********شركة شافیرتول وشركة 

********المتعرض ضدهم لأمر بالتشطیب على عنوان شركة شافیرتول لا یمكن ان یمتد إلى المساس بحق شركة 
كشركة مستقلة بأصل تجاري خاص بها ، كما ان تسییر نفس الشركتین من قبل نفس الأشخاص المسیرین على فرض 

. ثبوته لا تأثیر له على الشركة المتعرضة التي تبقى لها شخصیتها المستقلة بها ولا تتأثر بوجود نفس المسیرین

وحیث انه استنادا لما سبق فإنه إذا كان المتعرض ضدهم قد استصدروا حكما قضى بإفراغ شركة شافیرتول ومن 
زنقة دالیزا الصخور السوداء ، والذي تم تأییده بمقتضى القرار 16یقوم مقامها من المحل الصناعي الكائن بالرقم 

لقرار المذكور قد مس بحقوق المتعرضة شركة الإستئنافي موضوع التعرض الغیر الخارج عن الخصومة، فإن ا
الذي 01/03/1982التي تكتري جزءا من المحل المذكور والتي تستند فیه الى عقد الكراء المؤرخ في ********

أبرمته مع المكتریة شركة شافیرتول وفقا لبنود العقد الرابط بین هذه الأخیرة وبین الجهة المكریة لها ، ویبقى ما أثاره 
عرض ضدهم من ان المتعرضة تقوم مقام المكري في تنفیذ حكم الإفراغ غیر ذي أساس ، لأنها تعتبر غیرا عن المت

القرار موضوع التعرض لعدم استدعائها له ولوجود علاقة كرائیة صحیحة لم یتم وضع حد لها بینها وبین الجهة المكریة 
الإستئنافي موضوع التعرض في مواجهة المتعرضة وبإرجاع لها ، مما یتعین معه التصریح بعدم نفاذ مقتضیات القرار 

على مقتضیات مستندینفتقدم الطالبون بالطعن بإعادة النظر ، ". وتحمیل المستأنف علیهم الصائرمبلغ الودیعة لها 
ا وإذا إذا بتت المحكمة فیما لم یطلب منهالمتعلقتین فیماالحالتین وخاصةمن قانون  المسطرة المدنیة402الفصل 

3إذا بتت المحكمة فیما لم یطلب منها ینص الفصل المتمثلةبخصوص الحالةذلك انهوقع تدلیس أثناء تحقیق الدعوى
من قانون المسطرة المدنیة، أنه یتعین على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، وأنه بمقتضى هذا المعیار 

ا، وانه مة  یجعل دورها سلبیا محضا، بل  یجعل وظیفتها عملا آلیفرض الحیاد المطلق بین المتنازعین على المحك
المؤدى عنه بتاریخ الطالبینفي مواجهة " ********"الرجوع إلى مقال تعرض الغیر الخارج عن الخصومة لشركة ب
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كلیة شكلا بقبول التعرض لاستیفائه كافة  الشروط  الش: یثبت منه انها حددت طلباتها كما یلي 2019ینایر 29
وموضوعا  القول بأنه مرتكز على اساس والتصریح بإلغاء القرار المتعرض علیه  والحكم  من جدید برفضه، وأن تحدید 

لیس من اختصاص محكمة الاستئناف وإنما هو " بإلغاء القرار المتعرض علیه والحكم من جدید برفضه"المتعرضة طلبها 
اف المنوط بمحكمة النقض، وان ما قضت محكمة الاستئناف من اختصاص محكمة إلغاء قرارات محكمة الاستئن

بعدم نفاذ مقتضیات القرار الصادر عن  محكمة الاستئناف التجاریة بالدار "التجاریة بقرارها موضوع طلب إعادة النظر 
********في مواجهة شركة 5379/8206/2017في الملف عدد 14/03/2018بتاریخ 1317البیضاء عدد 

من ق م م ومبدأ 3وبإرجاع  مبلغ  الودیعة لها وتحمیل  المتعرض ضدهم  الصائر تكون  قد خرقت مقتضیات الفصل 
حیاد المحكمة  مما یجعل القرار  المتخذ فاقدا لمبرره یستدعي إعادة  النظر فیه والحكم  من جدید  باعتبار  القرار 

وبرفض التعرض، أما " ********"في مواجهة شركة موضوع تعرض الغیر  الخارج  عن الخصومة  ونفاذه 
إذا وقع تدلیس أثناء تحقیق الدعوى أنه یجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا  لقواعد والمتعلقةبخصوص الحالة

السیدین بعیزي میمون  وبریجة ********حسن النیة وأنه یثبت أن المسؤولین القانونیین عن شركة  شافیرتول و
ضیان بخلاف ما ینص علیه الفصل المذكور رغبة منهما في الإثراء بلا سبب وعلى حساب  المكرین طالبي جمیل یتقا

36101إعادة  النظر استنادا إلى الوسائل الموضوعیة، وانه برجوع المحكمة الموقرة إلى شهادة السجل التجاري رقم 
یثبت أن المسمیین " ********"المتعلق بشركة 10581وإلى  شهادة السجل التجاري رقم " شافیرتول"المتعلق بشركة 

هما المسیران B195952وبریجة جمیل الحامل للبطاقة الوطنیة B30590بعیزي میمون الحامل للبطاقة الوطنیة رقم 
تعرض الخارج المتعرضة " ********"تكون شركة " تفعلا یر وبذلك ********القانونیان لشركة شافیرتول  وشركة 

ات ة عن قرار محكمة الاستئناف التجاریة القاضي بأداء الكراء والإفراغ بسبب التماطل على علم تام بمجریعن  الخصوم
المساطر القانونیة  والأحكام الصادرة في مواجهة شركة شافیرتول مادام المسیران  القانونیان هما نفس المسیران القانونیان 

كرانهما  للأحكام الصادرة  في مواجهة  الشركة المشؤولان عنها قانونیا في نالمتجليللمتعرضة مما یثبت  معه تدلیسهما
ما أسس على "الأمر الذي یترتب عنه بطلان التعرض ، وبالتالي بطلان القرار الذي استجاب للمتعرضة عملا بالقاعدة 

الواقعي والقانوني وبرفض مما یستوجب إعادة النظر في القرار المتخذ وإرجاع  الأمور  إلى نصابها " باطل  یعد باطلا
التعرض، وان المتعرضة تعرض الغیر الخارج عن الخصومة وبطریقة تدلیسیة وللتغلیط أدلت بمراسلة مؤرخة في 

االله موجهة  لهم من المكتریة شركة شافیر تول  تخبرهم فیها أنه بناء على ********في اسم ورثة  20/01/1979
شارع ابن تومرت 14من العنوان " ********"ستحول المقر  السابق لشركة 13/08/1978الرسالة الموجهة بتاریخ 

لم یكن تاریخ وفاته الطاعنینزنقة  دالیزیا الصخور السوداء الدار البیضاء مع العلم ان مورث 16عنوان الرباط إلى ال
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" شافیرتول"وشركة " بیل إلیكمو "كما  تشهد بذلك إراثته، ثم أدلت برسالة موقعة  من شركة 25/03/1981إلا بتاریخ 
مضمون االله بوجمعة بالبرید ال********موجهة إلى ورثة 1981دجنبر 04التي حلت  محلها مؤرخة بتاریخ 

والغریب في الأمر أن الإشعار بالتوصل 20/01/1979المضمنة بالرسالة المؤرخة في تتضمن نفس عبارات الإخبار 
مع العلم ان الأرملة المسماة " EL HRACHI FATTOUMA"ة  بمحل التوقیع واسم بالفرنسی07/01/81یحمل  تاریخ 

لا تعرف القراءة  والكتابة سواء باللغة العربیة أو اللغة الفرنسیة، الأمر الذي یشكل ********قید حیاتها فطومة 
مون  لا یجوز توجیهه إلى تزویرا  لوثیقة رسمیة موضوع طلب الطعن  بالزور الفرعي بالإضافة أن الإنذار بالبرید المض

بالتوصل باطلا، ثم مجموعة من الورثة فالتوصل بالبرید المضمون لا یكون إلا شخصیا وفردیا، مما یعتبر  معه الإشعار 
االله  بوجمعة ********موجهة من شركة شافیرتول إلى السید 2011سبتمبر 13برسالة مؤرخة بتاریخ أدلت

تذكره بالفصل 17/10/11بواسطة البرید المضمون مع الإشعار بالتوصل موقع بتاریخ 25/03/1981المتوفى بتاریخ 
م م والطابق الأول بسومة 479السفلي" سامحة میطال" لشركة 01/10/2011من العقد ، وأنها أكرت من تاریخ 4

االله بوجمعة متوفى بتاریخ ********ول تعلم علم الیقین ان المرحوم درهم، وأن المكتریة شركة شافیرت7975شهریة 
وان17/10/2011ومع ذلك توجه رسالة إخبار  في اسم متوفى وتدلي بإشعار بالتوصل موقع بتاریخ 25/03/1981

ناف لطلب ومع ذلك تستجیب محكمة الاستئعبثا وتضلیلا  بكل المعاییریعتبر تصرف موجهة الرسالة شركة شافیرتول 
لیها أعلاه  الإضافة إلى كون الرسائل المشار إتعرض الخارج  عن الخصومة المؤسس على مراسلات باطلة، وانه ب

من عقد الكراء وإلى أن طلب المتعرضة مؤسس على تدلیس 4رسائل  غیر  منتجة في النازلة وبقوة مقتضیات  الفصل 
منصوص علیها ة لا ترقى إلى حوالة الحق لمخالفتها الالتزامات الفإن العقود الصوریة المتمسك بها من طرف المتعرض

بین شركة  شافیرتول  وشركة 28/10/1999د الكراء الصوري المصادق علیه بتاریخ قعمن العقد ف4بالفصل 
نوفمبر 8لا دلیل  على تبلیغه  للمالكین أو الإخبار به وعقد الكراء الصوري المصادق علیه بتاریخ ********

كذلك غیر مبلغ للمالكین ولا دلیل  على إخبارهم  به وبالتالي تكون  ********بین شركة شافیرتول  وشركة  2005
، وأنه ومن باب 3من الفصل  2محكمة الاستئناف التجاریة  قد أغفلت بقرارها موضوع طلب إعادة  النظر الفقرة 

أكرت بموجبه  شركة شافیرتول لشركة 2011تمبر سب28تحصیل الحاصل فهناك عقد كراء مصادق علیه بتاریخ 
6زنقة دالیزیا الصخور السوداء لمدة 16سماحة میطال المحل الصناعي المتكون  من سفلي وطابق أول الدار البیضاء 

درهم وأنه 574.200شهرا  یساوي 72درهم ومبلغ ضمانة  7975بسومة مبلغها 2011أكتوبر 1سنوات ابتداء من 
االله بوجمعة ********الموجهة  إلى المرحوم  2011سبتمبر  13لى الرسائل الإخباریة  المؤرخة في بالرجوع إ

وبالرجوع متر مربع وطابق أول 479بواسطة البرید المضمون والتي تتضمن كراء المحل المتكون  من سفلي مساحته 
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م م یتضح أنه لا وجود 479سنتیار 7آر و1محل إلى شهادة  الملكیة  المرفقة  صورة منها  والتي تثبت أن مساحة  ال
479باعتبار أن المحل متكون من سفلي مساحته ********لكراء المتعرضة  تعرض الخارج عن الخصومة شركة 

درهم حسب  7975م م وطابق أول وإذا كانت شركة سامحة میطال مكتریة للمحل برمته بنفس السومة الكرائیة الجاریة 
مما یثبت معه ان تعرض ********، فأین هو المحل المتبقى  المتواجدة به المتعرضة  شركة العقد المذكور

المتعرضة  مبني على التدلیس والاحتیال  وانعدام الأخلاق قصد هضم حقوق المكرین  الذین حرموا من مورد معیشتهم 
حوالة قانونیة وواقعیة في الكراء ، أما فیما بسبب تعسف المكتریة شركة شافیرتول وانه لا وجود ل2014منذ  فاتح ینایر 

حوالة الحق وبالعقد المثبت لها دلیل قانوني على اشعار المالكین بیخص الطعن بالزور الفرعي في تبلیغ الحوالة  انه لا 
لطاعنون المتخذ  مما  یكون معه اوأنه وقع  تزویر الإشعار بالبرید  المضمون  الذي اعتمدته محكمة الاستئناف بقرارها 

الحكم ویلتمسون لذلكوما یلیه من قانون المسطرة المدنیة، 89محقین في الطعن بالزور الفرعي وفق مقتضیات الفصل 
عن 566/8232/2019بالملف رقم 23/09/2019الصادر بتاریخ 4051في القرار الاستئنافي رقم بإعادة النظر

محكمة الاستئناف التجاریة  بالدارالبیضاء فیما قضى به برفض التعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف شركة 
بتاریخ 1317ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة  بالدار البیضاء عدد ********

طعن بالزور لهم بالوفیما یخص الطعن  بالزور الفرعي الإشهاد5379/8206/2017ملف رقم 14/03/2018
الفرعي في تبلیغ حوالة  الحق المعتمد بقرار محكمة الاستئناف  التجاریة  موضوع طلب إعادة النظر والحكم بتطبیق 

عنین في التعقیب مع تحمیل  المطلوبة وما یلیه من  قانون المسطرة المدنیة وحفظ حق الطا89مقتضیات الفصول 
الصادر 401بنسخة طبق الاصل لقرار محكمة  الاستئناف موضوع طلب أعادة النظر رقم وأرفقوا مقالهمالصائر 
بتاریخ 1317وتوصیل أداء مبلغ الغرامة  ونسخة طبق الاصل من القرار الاستئنافي رقم 23/09/2019بتاریخ 

ملف  تنفیذ عدد 11/03/2019وصورة محضر  إفراغ بتاریخ 5379/8206/2017ملف رقم  14/03/2018
ملف تنفیذ عدد 04/02/2016وصورة محضر امتناع  وعدم وجود  ما یحجز بتاریخ 67/8512/2019

ملف تنفیذ عدد 07/05/2019لى عنوان من السجل التجاري بتاریخ ومحضر التشطیب ع5241/2015
موجهة من موبیل إلیك شركة شافیرتول إلى  20/01/1979المؤرخة بتاریخ وصورة الرسالة3078/8507/2019
1981دجنبر 04االله بوجمعة وصورة رسالة  مؤرخة في ********االله  وصورة إراثة المرحوم ********ورثة 

رف موجهة من ط2011سبتمبر 13مع صورة  وصل  الإیداع  وصورة الإشعار  بالتوصل وصورة رسالة مؤرخة في 
االله بوجمعة مع صورة من وصل الإیداع وصورة من الإشعار بالتوصل وصورة وصل ********شركة شافیرتول إلى 

وصورة عقد كراء 28/10/1999مصادق علیه بتاریخ ********كراء وصورة عقد كراء بین شركة شافیرتول وشركة 
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********وصورة عقد إیجار بین 2005نوفمبر8مصادق علیه بتاریخ ********بین شركة شافیرتول وشركة 
وصورة شهادة ملكیة  المحل موضوع النزاع  الإذن  بالطعن  2011سبتمبر  28االله بوجمعة مصادق علیه بتاریخ 

.بالزور الفرعي في تبلیغ حوالة حق الكراء 
.وبناء على ملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق  القانون 

تقرر خلالها اعتبار القضیة  جاهزة وحجزها  للمداولة  لجلسة  16/03/2020على إدراج  الملف بجلسة  وبناء
.15/06/2020مددت لجلسة 30/03/2020

محكمــة الاستئـناف

إذا الأمرمن ق م م  ویتعلق 402ا في الفصل  مالطالبون  على مقتضیات الحالتین المنصوص علیهاستندحیث 
بالطعن  بالزور في تبلیغ فیما لم یطلب منها وكذا إذا وقع تدلیس أثناء تحقیق الدعوى  وتمسكت أیضاالمحكمة بثت

.الحقحوالة 

من ق م م فالثابت بالاطلاع على ملتمسات 3انه وبخصوص السبب المثار حول خرق مقتضیات الفصل حیث و 
ارتكزت في مطالبها إلى كون القرار الاستئنافي خصومة انها قدلتعرض الخارج عن الالمطلوبة خلال مرحلة الطعن با

القاضي بتأیید الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ شركة  شافیرتول من المحل  موضوع النزاع قد أضر بمصالحها باعتبارها 
.مكتریة للأصل  التجاري من المكتریة  الاصلیة التي قامت بإشعار المالكین بهذا التصرف 

لضرر  وحیث ان الثابت  قانونا ان مناط الطعن بالتعرض الغیر الخارج عن الخصومة الذي سلكته المطلوبة هو ا
أو حكم لم یتم استدعاؤها أو حضورها خلاله ولم تتمكن من الدفاع عن مصالحها أثناء الذي أصابها من جراء قرار 

تئناف وهي تبت في الطعن   بالتعرض الخارج عن الخصومة  المرحلة الاستئنافیة وبالتالي وطالما  قد ثبت لمحكمة الاس
ا ، باعتبارها مكتریة من نافي المؤید له  قد  مسا بمصالحهالإفراغ والقرار  الاستئفي الحكم بأن الضرر المستند إلیه 

نفاد الحكم بالإفراغ في مواجهة المتعرضةبقضائها بعدمالاستئناف محكمة حل بمرافقة الطرف  المكري، فإن الباطن للم
الحكم في حدود  الشق منه من قانون المسطرة المدنیة  طالما  أن حكمها  قضى بتعدیل3الفصل مقتضیاتلم تخرق

.دون المكتریة  الاصلیة والتي ثبت من وثائق النزاع أنها  متماطلة  عن الأداء الذي أضر بمصالح المتعرضة
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التكییف الخاص الذي یتناسب والهدف الاساسي من إعطاءیبقى لها الحق في جهة ثانیة منالمحكمة وحیث إن 
إقامة الدعوى  وتطبیق النص الملائم ولو لم یطلب ذلك الطرف المدعي بصفة  صریحة  وبالتالي فمحكمة  الطعن  

المطلوبة قضت بعدم نفاذ ون فیه بمصالحمساس القرار  المطعان التعرض مبرر  قانونا  لبالتعرض بعدما  ثبت لها 
المكتریة الاصلیة المتماطلة  عن الأداء وأن ذلك یدخل  ضمن صلاحیة المتعرضة دون مقتضیات الحكم  في مواجهة 

المحكمة  بتطبیق القانون  الواجب التطبیق على النازلة  بغض النظر عن ملتمسات الأطراف مما یتعین معه رد  السبب 
.من ق م م 3خرق مقتضیات  الفصل المثار حول 

وحیث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة  بوقوع تدلیس أثناء تحقیق الدعوى  وأن هذا  التدلیس  یتجسد في كون 
المطلوبة یتقاضیان بسوء نیة خرقا للمادة الخامسة من ق م م ********المسؤولین القانونیین عن شركة شافیرتول و

ذكورین یعتبران مسیرین قانونیین للشركتین معا وفقا لما هو ثابت من شهادتي السجل التجاري خاصة  وأن  الشخصین الم
تدلسیهما ونكرانهما للأحكام الصادرة في مواجهة المكتریة فهذا السبب بدوره غیر مرتكز مما  یثبت معهالمتعلق بهما  

على اساس قانونا خاصة وأنه انصب على وقائع ووثائق تمت مناقشتها  أثناء المرحلة  الاستئنافیة  وأجابت عنها محكمة  
المبرم بین للمحل لا یتعارض مع عقد الكراءالاستئناف بعد إجراء بحث في الموضوع واعتبرت أن وجود سجلین تجاریین 

مما یفید  وجود ********طالبي إعادة النظر وكذا العقد المبرم بین شركة شافیرتول وشركة شركة شافیرتول ومورث
الشركتین من قبل  نفس الاشخاص المسیرین لا ر نفسیشركتین تجاریتین بنفس العنوان  كما اضافت المحكمة أن تسی

.بوجود نفس المسیرین تتأثرعلى الشركة المتعرضة التي تبقى  لها شخصیتها المستقلة ولا تأثیر له 

لانه وحیث إن التمسك بوقوع تدلیس أثناء تحقیق الدعوى  لا ینهض في النازلة الحالیة مبررا للطعن بإعادة  النظر 
مبرر للطعن بإعادة  النظر والمقصود من خلال على عدم إثبات أي تدلیس أثناء تحقیق الدعوى  فإن التدلیس الفضلا

هو التدلیس الذي یكتشف في الحالة التي یكون  خلالها أحد الأطراف قد الحالة الثانیةمن ق م م402استقراء الفصل  
عة خلال نظر أخفى  على المحكمة واقعة لها تأثیر في اتجاهها  دون ان یكون الطرف الآخر  على علم بتلك الواق

الوقائع المتمسك بها من طرف طالبي إعادة النظر للقول بوقوع الحالیة فإنوالحال أنه في النازلة مة  في الدعوى المحك
تدلیس أثناء تحقیق الدعوى والمتجسدة حسب زعمهم  في أن الشركتین یسیرهما نفس المسؤولین القانونیین وبأن رسائل  

هم كانوا على علم بالوقائع التيونیة لا تنهض كسبا لقبول طلبهم طالما  أنالحق غیر قانالإشعار المتعلقة بتبلیغ حوالة  
.مناقشتها بعد إبداء أوجه دفاعهم  بشأنها تمت
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21/02/2007الصادر بتاریخ 222عدد قراروحیث إنه وعملا بما سار علیه العمل القضائي للمجلس الأعلى
التدلیس المبرر لطلب " وما یلیها 239ص 68منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى  عدد 1357/03ملف تجاري عدد 

إعادة النظر هو الذي یكتشف بعد صدور القرار  المطلوب إعادة  النظر فیه أما ذلك المكتشف قبل  صدوره فلا  یعد 
والمحكمة  مصدرة ،أبدى دفوعاته بشأنهقد الطاعن وذلك اعتبارا لكونمن ق م م  402فصل  سا  في مفهوم الیتدل

ارتكازه على أساس مما یتعین معه رد السبب المثار  لعدم " منهموقفهاالقرار المطعون فیه بإعادة النظر ناقشته وحددت 
. قانوني

الحق فهو مردود لعدم إدراجه ضمن أي حالة من لة ن بالزور الفرعي في تبلیغ حواوحیث أنه وبخصوص الطع
أنه وعملا علاه والتي وردت على سبیل الحصر هذا فضلا على من ق م م أ402الحالات  المنصوص علیها في المادة  

النظر أن یكون الحكم  قد بني على مستندات إعادةأعلاه فإن المشرع اشترط لقبول 402الثالثة من الفصل بالفقرة
الحالة غیر ثابتة  في أو صرح بأنها مزورة أو صدر حكم قضى  بزوریتها وذلك بعد صدور الحكم  وأن هذهاعترف

النظر هو الذي تبت فعلا  بأن یصدر حكم الطعن بإعادة ان العمل القضائي اعتبر  أن الزور الذي یبرر النازلة كما 
استئنافي صادر عن محكمة  الاستئناف التجاریة بمراكش في قرار "لا تعقیب علیه بالزوریة سواء مدنیا أو جنائیا بات
."وما یلیها328ص 6و 5منشور بمجلة المحاكم التجاریة  عدد 664/06ملف 53عدد 25/01/2007

للطعن بإعادة النظر مما  یبقى  معه الطعن غیر  مؤسس قانونا الا تنهض مبرر اعلاهوحیث إن الأسباب المثارة
. تصریح برده ویتعین ال

.درهم1000الطالبین تغریموحیث یتعین 

.وحیث یتعین تحمیلهم الصائر

لهــذه الأسبـــاب

وغیابیا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الطلببقبول:في الشكــل

درهم1000مبلغتغریمهممعالصائرالطالبینتحمیلوبرفضه:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
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كاتب الضبطةالمقرر و ةالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

15/06/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
ةومقرر مستشارة
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني**********شركة كروب ثریا بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.ینوب عنها الاستاذ جمال تاجي المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةبوصفها مستأنفة 

شركة مجهولة في شخص رئیس مجلسها الإداري **********-1وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم

.ینوب عنها الاستاذ منصف أسلاف المحامي بهیئة الدار البیضاء
في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب ینوب عنها الاستاذ محمد **********شركة - 2

لحسوك المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1245: رقمقرار
2020/06/15: بتاریخ

2019/8232/5300: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكمبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم تقع قراءته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.16/03/2020جلسة وبناء على استدعاء الطرفین ل
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ف من تستأنتقدمت شركة كروب ثریا بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 2019أكتوبر 22حیث بتاریخ 
في الملف عدد 26/06/2019الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 6462خلاله الحكم عدد 

القاضي في الشكل بعدم قبول طلبها الرامي لإدخال الغیر في الدعوى و بأدائها لفائدة 4863/8218/2019
.طلبدرهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ ال332.593,81مبلغ **********

:ـلــــــفي الشكـ

.حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 
:في الموضـوع

تقدمت بدعوى أمام المحكمة **********حیث یستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن 
عقد تأمین عن الصحة شركة كروب ثریاأبرمت مع المدعى علیهاالتجاریة بالدار البیضاء عرضت من خلالها أنها

حسب وصلات أقساط التأمین 2100079511000334بموجب بولیصة تأمین عدد 
بتاریخ 00210001201508656306و14/07/2015بتاریخ00210001201608689963عدد
معاملة التجاریة في وعلى اثر ال01/10/2015بتاریخ 00210001201511702476و 01/10/2014

الذي درهم332.593,81بما مجموعه لهاإطار عقود التأمین المبرمة بین الطرفین كما ذكر أعلاه تكون مدینة 
درهم 332.593,81مبلغ بأداء، ملتمسة الحكم علیها جمیع المساعي الحبیة التي سلكتهارغم امتنعت عن أدائه 

ن، مع شمول الحكم الفوائد القانونیة من تاریخ صدور كل توصیل قسط التأمیو الذي یمثل أقساط التأمین غیر المؤداة 
.بالنفاذ المعجل

والتي جاء فیها كون المدعیة أدلت 22/05/2019وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها بجلسة 
من ق 32- 1یات الفصول مخالفة لمقتضو وصادرة عنها مفتقدة للقوة الثبوتیة صنعها لإثبات صفتها بوصولات من

م م مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا، كما انه بالرجوع إلى مقال المدعیة والوثائق المدلى بها فان 
01/10/2014و 14/07/2015الأمر یتعلق بأداء أقساط التأمین حالة الاستحقاق تباعا بتاریخ 

من 36عود إلى أكثر من ثلاث سنوات وبالرجوع إلى المادة أي أن تاریخ استحقاق هذه الأقساط ی01/10/2015و
مدونة التأمینات فان الدعاوى الناتجة  عن عقد التأمین تتقادم بمرور سنتین ابتداء من الیوم العاشر من حلول 
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استحقاقها وبمرور أكثر من ثلاث سنوات على استحقاق أقساط التأمین المزعومة والمطالب بأدائها بتاریخ 
36وعلى فرض صحة ذلك تكون معه الدعوى الحالیة قد طالها التقادم المنصوص علیه في المادة 17/04/2019

من مدونة التأمینات مما یتعین معه تبعا لذلك التصریح بسقوط الدعوى لتقادمها واحتیاطیا في الموضوع فان 
المسطرة من طرف المدعیة العارضة تلتمس حفظ حق فیها في مناقشته وإدخال الغیر في الدعوى في إصلاح 

.وإدلائها بالوثائق المثبتة لصفتها والمعززة لطلبها
.أدلى نائب المدعیة بمذكرة أسندت من خلالها النظر للمحكمة12/06/2019وبجلسة 

وبناء على المذكرة الجوابیة مع طلب إدخال الغیر في الدعوى لنائب المدعى علیها والمؤدى عنه الرسوم 
والتي جاء فیها بان العارضة ومن خلال الوسیط في التأمین قد أدت جمیع ما 12/06/2019القضائیة بتاریخ

بذمتها للمدعیة وبشكل منتظم إلى الوسیط في التأمین المذكور، ذلك أن العارض قد أدت للوسیط شركة 
طة الشیك درهم بواس219724.44والبالغة 2014جمیع أقساط التأمین عن الربع الثالث لسنة **********

أدت العارضة 04/03/2015المسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجیة  ذلك انه بتاریخ 3561897عدد 
درهم 214718.36والبالغة 2014جمیع أقساط التأمین عن الربع الأخیر لسنة **********للوسیط شركة 

**********للوسیط شركة المسحوب عن القرض الفلاحي كما أدت كذلك7188164بواسطة الشیك عدد 
178051درهم بواسطة الشیك عدد 168808.00والبالغة 2015جمیع أقساط التأمین عن الربع الأخیر لسنة 

المسحوب عن التجاري وفابنك وان العارضة ومن خلال الوسیط في التأمین قد أدت جمیع ما بذمتها للمدعیة ولم 
معه الحكم برفض الطلب لثبوت الأداء، وفي طلب إدخال الغیر في الدعوى یبق بذمتها أیة مبالغ لفائدتها مما یتعین 

بعنوانها المشار إلیه أعلاه وذلك بخصوص مبالغ AFMA**********أن العارضة تلتمس إدخال شركة 
الأقساط المطالب بها من قبل المدعیة مع حفظ حق العارضة في مناقشة بیان أوجه دفوع المدخلة في الدعوى 

المسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجیة ، نسخة طبق 3561897المذكرة بنسخة من الشیك عدد وأرفقت 
، نسخة من 2014وبیان الحساب عن الربع الثالث لسنة **********الأصل من إذن بالأداء مختوم بطابع 

وم بطابع المسحوب عن القرض الفلاحي، نسخة طبق الأصل من إذن بالأداء مخت7188164الشیك دد 
المسحوب عن 178051، نسخة من الشیك عدد 2014، بیان الحساب عن الربع الأخیر لسنة **********

وبیان الحساب عن الربع **********التجاري وفابنك ونسخة طبق الأصل من إذن بالأداء مختوم بطابع 
لسالف بیانه وهو المطعون فیه وبعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجاریة الحكم ا.2015الأخیر لسنة 

: بالاستئناف من طرف شركة كروب ثریا للاسباب التالیة
لاثبات صفتها في الادعاء أدلت بنسخ وصولات من صنعها وصادرة عنها مفتقدة لقوة **********أن 

واب فیما من قانون المسطرة المدنیة، وأن المحكمة جانبت الص32و 1الاثبات، مخالفة بذلك مقتضیات الفصول 
قضت به من قبول طلب المستأنف علیها، مما ینبغي معه بعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى لمخالفتها 

كما دفعت المستأنفة بسقوط الدعوى الحالیة للتقادم على . من قانون المسطرة المدنیة32و 1مقتضیات الفصول 
36وأنه بالرجوع الى المادة . سنوات4ستحقاقها لأكثر من اعتبار أن الأمر یتعلق بأداء أقساط التأمین یعود تاریخ ا
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من مدونة التأمینات فإن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمین تتقادم بمرور سنتین ابتداء من الیوم العاشر من حلول 
لي تشكل استحقاقها، فالدعاوى التي یعنیها هذا التقادم هي الدعاوى التي تجد سببها في العقد وتهم أطرافه، وبالتا

وأن موضوع الدعوى الحالیة هو المطالبة بأداء الأقساط . دعوى المطالبة بأداء الأقساط إحدى هاته الدعاوى
وأن . وبالتالي یكون مدة التقادم المتعلقة بها هي سنتین عكس ما ذهبت إلیه محكمة الدرجة الأولى عن غیر صواب

بالاضافة الى ذلك . ن الأمر یتعلق فعلا بالتأمین على الصحةالوصولات المدلى بها لا تشیر لا من قریب أو بعید أ
فإنه وفي غیاب عقد التأمین أو بولیصة التأمین، فإنه من غیر المقبول والمنطقي أن تستنتج المحكمة أن موضوع 

حدد عقد التأمین هو الصحة من خلال مقال الدعوى المجرد من أي وثیقة تثبت ذلك، والقول على أن أمد التقادم الم
صحة الوصولات المدلى بها وبالرجوع الى رقم وانه على فرض . سنوات هو الواجب التطبیق في النازلة5في 

فإن الأمر لا یتعلق إطلاقا بالتأمین على الصحة بل أن 2100079511000334البولیصة المدون بها تحت رقم 
وبالرجوع . ي للوسیط من خلال مراسلة الكترونیةالأمر یتعلق بالتأمین على السیارات وذلك ما أكده الممثل القانون

الى تاریخ استحقاق الأقساط المطالب بها من طرف المستأنف علیها من خلال مقالها الافتتاحي وعلى فرض صحة 
ومقارنتها 01/10/2015و 01/10/2014و 14/07/2015الوصولات المدلى بها والمستحقة على التوالي في 

یتبین أن المستأنف علیها لم تتقدم بدعواها إلا بعد مرور 17/04/2019ي یصادف تاریخبتاریخ تقدیم الطلب الذ
سنوات من تاریخ استحقاق الأقساط المطالب بها وبالتالي تكون دعواه قد طالها التقادم المنصوص علیه 4أزید من 
الغیر في الدعوى بعدم وان محكمة الدرجة الأولى قد قضت في طلب إدخال . من مدونة التأمینات36بالمادة 

لكن إنه بالرجوع الى مطالب المستأنفة المسطرة بمذكرتها . قبولها شكلا بعلة عدم تحدید أي مطلب في مواجهتها
في **********الجوابیة مع طلب إدخال الغیر في الدعوى فإنه یتبین أنها التمست أولا استدعاء شركة  

ها بخصوص مبالغ ها بقبض أقساط التأمین لسماع موقفذون لالدعوى على اساس انها وسیط في التأمین وما
أن الوسیط في مؤكدة . حفظ حقها في مناقشة بیان أوجه دفوع المدخلة في الدعوىتالأقساط المطالب بها، والتمس

أن و مأذون له بتمثیل شركة التأمین أمام الغیر و قبض أقساط التأمین، AFMA" **********"التأمین شركة 
استدعاء المدخلة في الدعوى في ظل وجود وثائق تثبت توصلها بأداء مجموعة من الأقساط لفائدة الغیر من شأن 

وإنه و الحالة ما ذكر فإن الحكم بعدم قبول إدخال الغیر في الدعوى یبقى في غیر .أن یفید في إظهار الحقیقة
في الدعوى **********ل شركة محله ، ینبغي و الحالة ما ذكر رده و القول من جدید بقبول طلب إدخا

النسخ المعتمد علیها لإثبات مضیفة أن .في الأداء في حالة ثبوت المدیونیةها لحالیة واستدعائها وإحلالها محلا
ع ، و بالتالي لا یمكن الاستناد إلیها ل من ق440المدیونیة لا تتوفر فیها الشروط المنصوص علیها في الفصل 

ه، وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى باعتمادها على حجج غیر نظامیة قد جانبت لإثبات الدین المطالب ب
إن المستأنف علیها ملزمة من أجل و. الصواب فیما قضت به ، ویكون حكمها مشوبا بانعدام التعلیل جدیرا بإلغائه

معتمدة كوسائل إثبات عقد التأمین إثبات علاقتها التعاقدیة خلال المدة المطالب بها بالإدلاء بالوثائق القانونیة ال
تعاقدت مع شركة التأمین الوطنیة عن طریق الوسیط وأنها. مذكرة التغطیة أو بولیصة التأمین أو شهادة التأمینك

.225823322الزبون م، وأعطي لها رق2015ابتداء من سنة AFMA" **********"في التأمین شركة 
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المدلى بها و المعتمد علیها كوسائل الإثبات من قبل المستأنف علیها و التي وصولات التنازع بصفة جدیة في وأنها
الزبون المسجل به لدیها و لرقمالمخالف 2248455274الزبون مو منها رقالمستأنفةتحمل معطیات لا تخص 

و على أن الوصولات المدلى بهاو .، إذ من غیر المنطقي تسجیل زبون تحت رقمین225823322الزبون مهو رق
وتبقى من صنع المستأنف علیها، غیر ملزمة لها في غیاب إقرار صریح منها، المستأنفةفرض صحتها لا تخص 

ومن خلال الوسیط في التامین قد وأنها . مما ینبغي معه و الحالة ما ذكر استبعادها وعدم اعتبارها جملة و تفصیلا
الوسیط في التأمین المذكور عن المدة المتعاقد بشأنها و أدت جمیع ما بذمتها للمستأنف علیها وبشكل منتظم إلى

والتمست لأجل ذلك الغاء الحكم المستأنف . ، ولم یبق بذمتها أي مبالغ لفائدتها2015الساریة المفعول بدایة سنة 
وبعد التصدي الحكم من جدید بسقوط الدعوى لتقادمها ورفض الطلب في مواجهتها ، واحتیاطیا إجراء بحث في 

لنزاع بحضور الأطراف والمدخلة في الدعوى مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء ما سیسفر عنه ا
مدلیة بنسخة تبلیغ حكم، اصل غلاف التبلیغ، صورة من وصل الأداء، صورة من ملحق . البحث من نتائج

.**********الوسیط المساهمة في الأرباح موقعة من الطرفین، صورة من رسالة ملحق تسویة تحمل اسم
لم تدل بما یفید صفتها في **********علیهاان المستأنف **********وحیث أجاب نائب شركة 

إضافة إلى ذلك فان الدعوى .الادعاء و اكتفت بوصولات من صنع یدها و بالتالي تضحی مفتقدة لقوة الإثبات
التأمینات لأن الأمر یتعلق بالتأمین على مدونةمن 36قدمت خارج الأجل القانوني الذي هو سنتین طبقا للمادة 

حق هذا عنفي الدعوى، فان المحكمة الابتدائیة ردت ها لكن بخصوص الدفع المتعلق بعدم قبول إدخال.السیارات
مطالبتها بأي شيء لیس له ما یبرره إذ أنها لم تثبت ما توصلت به من ید في الدعوى دونها الدفع لأن حشر 

و التمست لأجل .لا یمكن الاعتداد بهطلب الإدخالجهة، و بذلك فان وما إذا كانت مدینة لأيعلیهاالمستأنف 
.منطوق حكممدلیة بصورة لحكم ابتدائي وصورة لمقتطف . ذلك تأیید الحكم المستأنف مع تحمیل رافعته الصائر

یتضح من خلال جواب المدخلة في الدعوى إقرارها الصریح بأنها وسیط في وحیث أجاب دفاع المستأنفة أنه 
للوثائق المدلى بها من استنادابعدم ثبوت المدیونیة ها عتبار فهي تساند الرأي بخصوص دفعالتامین وعلى هذا الا

خصوص التقادم ، إلا أن موقفها یكتنفه الغموض بخصوص بها قبل المستأنف علیها ، ومن جهة أخرى فهي تساند
أدلت خلال المرحلة الابتدائیة عن و . استخلاصهاشیكات بدعوى عدم الإدلاء بما یفیدبواسطةتوصلها بالمستحقات 

، تبین لها أنها لفائدة شركة **********حسن نیة بصور لشیكات تفید أدائها لجمیع مستحقاتها للوسیط 
، وان ما جاء بمذكرتها خلال المرحلة الابتدائیة بخصوص أداءها 2015التأمین الوفاء المتعاقد معها قبل سنة 

سقط سهوا لیس إلا ، و بما أن الاستئناف 2015سنة عنةللمستحقات لفائدة المستأنف علیها خلال الفترة السابق
. 2015متمسكة بموقفها النافي لأي علاقة تعاقدیة مع المستأنف علیها قبل  سنة ها ینشر الدعوى من جدید ، فإن

والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بسقوط الدعوى لتقادمها ورفض الطلب 
لة في الدعوى مع حفظ واحتیاطیا إجراء بحث في النزاع بحضور الأطراف والمدخ. لعدم ارتكازه على أساس قانوني

مدلیا . حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء ما سیسفر عنه البحث من نتائج واحتیاطیا جدا إجراء خبرة حسابیة
**********بنسخة طبق الأصل من عقد التأمین، نسخ من لائحة التعویضات عن المرض، مراسلة شركة 
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، نسخة من كشف الحساب **********ممثل شركة ، المراسلة الالكترونیة ل27/02/2015المؤرخة في 
.البنكي

إخراج الملف من المداولة لتكلیف المستأنف علیها الشركة المغربیة 20/01/2020وحیث تقرر بجلسة 
.للتأمین بالإدلاء بعقد التأمین على الصحة

خلالها ان بمذكرة عرض من **********وحیث بعد قرار الإخراج وإدراج الملف بالجلسة أدلى دفاع 
من مدونة التأمینات والتي نظمت تقادم الدعوى الناتجة عن عقد 36الاطار القانوني للتقادم حددته مقتضیات المادة 

التأمین لم ترد مطلقة وإنما وردت مقیدة بحیث ان المشرع أورد بها استثناءات ورفع من مدة التقادم بحیث جعل أجل 
سنوات بالنسبة للحیاة 10سنوات و 5عقد التأمین بالنسبة للاشخاص في التقادم بالنسبة للدعاوى الناتجة عن 

وأن طلب الادخال سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن اصدرت . والرسملة وهو ما ینسجم مع ما هو مضمن بمقالها
بتدائیة بجلسة وأنه بالرجوع لمذكرة المستأنفة إبان المرحلة الا. حكمها بعدم قبوله بعلة أنه معیب من الناحیة الشكلیة

وأنه وانسجاما مع . یتبین بأن المدعى علیها لم تتقدم باي مطالب في مواجهة المدخلة في الدعوى12/06/2019
من ق م م وأمام عدم تقدم المستأنفة لأي مطالب في مواجهة المدخلة یجعل 108لى 103مقتضیات المواد من 

.من هذه الوسیلة عدیمة الأساس ما یتعین ردها
إخراج الملف من المداولة لإدلاء المستأنف علیها الأولى أن المحكمة قررتث عقب نائب المستأنفة وحی

وأنه وأمام عجز . المدلى بهاشركة الملكیة المغربیة للتأمین بعقد التأمین على الصحة موضوع أقساط التأمین 
لمطالب بها ، عمدت إلى الإدلاء بمجرد على الصحة موضوع المبالغ االمستأنف علیها الأولى عن الإدلاء بأي عقد

، مفتقرة لأبسط الشروط الشكلیة و الموضوعیة BON DE REMBOURSEMENTنسخ من وصلي الأداء 
من قانون الالتزامات والعقود وغیر منتجة في الدعوى من أجل 440ولاسیما الفصل ومخالفة للمقتضیات القانونیة

جمیع النسخ المعتمد نأو .غیاب عقد التأمین أو بولیصة التأمین أو شهادة التأمینالركون إلیها لإثبات المدیونیة في 
علیها من قبل المستأنف علیها لإثبات المدیونیة لا تتوفر فیها الشروط الشكلیة و الموضوعیة ، و بالتالي لا یمكن 

باعتمادها على حجج غیر نظامیة الاستناد إلیها لإثبات الدین المطالب به، وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى
وفي غیاب عقد التأمین على الصحة موضوع أقساط التأمین قد جانبت الصواب فیا قضت به ، و یكون حكمها 

إنه و الحال ما ذكر و أمام عجز و. مشوبا بانعدام التعلیل الجدیر بالإلغاء و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب
نبالاعتبار ، و یكو ةتكون جمیع دفوعاتها في غیر محلها وغیر جدیر للمستأنفةالمستأنف علیها إثبات مدیونیتها

بالتالي الحكم المطعون فیه مخالفا للقواعد والضوابط القانونیة ، مما یستلزم القول برده و الحكم من جدید بعدم قبول 
.تعلق بالمدة المطلوبةلعدة وجود أي عقد یالطلب ، وبسقوط الدعوى لتقادمها و رفض الطلب في مواجهتها 

والتمست لأجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبول الطلب وبسقوط الدعوى 
.مدلیة بنسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من الحكم الابتدائي . لتقادمها ورفض الطلب

المادة أن " من مدونة التجارة 334ن القاعدة حسب مقتضیات المادة أ**********وحیث عقب نائب 
ولم تنكر العقد الذي بهاأقرت بالعلاقة التعاقدیة التي تربطها قدن المستأنفةأو ..." لحریة الإثباتتخضعالتجاریة
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ع . ل.قمن 405ة إن القاعدة حسب المادو.یجمع بینهما كما أدلت هي نفسها بمجموعة من الوثائق تعزز إقرارها
وأن ". الإقرار قضائي هو الاعتراف الذي یقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصاأن

ثبوت العلاقة التعاقدیة یفید على أنها قد أوفت بالتزاماتها اتجاه المستأنفة التي تحاول أن تتنصل من كل الالتزامات 
لم تدل بما یثبت انقضاء وأن المستأنفة. زام تجاهها فإنه وجب علیها اثبات ذلكوما دامت تدعي انقضاء الالت

و هي نفس المزاعم المعتمدة خلال سیر الدعوى تها الالتزام بالوفاء وإنما تستند في طعنها على الأداء المزعوم لفائد
موضوع أقساط التأمین یجعلها في إنه أمام عجز المستأنفة عن إثبات أداء مجموع المبالغو .التجاریةأمام المحكمة

الاعتماد على وسائل منعدمة الأساس و مفتقرة للسند الواقعي ، أوطل عن الأداء ولا مجال للاستناد حكم المما
والتمست لأجل ذلك رد جمیع دفوع .وعلیه تبقى محقة في كل مطالبها المشروعة و التي سطرها الحكم المستأنف

.ستأنف فیما قضى بهالمستأنفة وتأیید الحكم الم
حضرها نائبا الطرفین وتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت 16/03/2020وحیث أدرج الملف بجلسة 

.15/06/2020التي مددت لجلسة 30/03/2020للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 
محكمة الاستئناف

م قبول لطلبها الرامي حیث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فیما قضى به من عد
في الدعوى، وكذا ما قضى به من أداء اتجاهها مع أن المستأنف علیها التي ادعت **********لإدخال شركة 

لم تدل بعقد التامین عن الصحة 2015إلى أكتوبر 2014دائنیتها لها عن واجب التامین عن المدة من أكتوبر 
ا في استخلاص أقساط التأمین لكونها لم تبرم معها ولا مع وسیطتها المؤطر للعلاقة المدعى بشانها المثبت لصفته

في التأمین أي عقد تامین عن الصحة، وأن ما أبرمته تعلق فقط بالتأمین على السیارات الذي أدت المستحقات 
.المترتبة عنه للوسیط المذكور مؤكدة انعدام صفتها وبتقادم طلبها

طالبت المستأنفة بأداء واجب التأمین **********ن أن المدعیة وحیث إنه بالرجوع لوثائق الملف یتبی
من غیر أن تدلي بهذا 2100079511000334المترتب عن عقد التأمین عن الصحة موضوع البولیصة عدد 

نفي مأما) التأمین عن الصحة(العقد معززة طلبها بوصول فقط والتي لا تعتبر كافیة لاثبات العلاقة المدعى بشأنها 
.ابرام أي عقد في هذا الخصوص ) المستأنفة(عى علیها المد

بالإدلاء بعقد التأمین **********وحیث إنه بالنظر لما ذكر قررت هذه المحكمة تكلیف المستأنف علیها 
.عن الصحة موضوع البولیصة السالفة الذكر

دفوع الطاعنة لكون هذه وحیث ادلت المستأنف علیها بمذكرة بعد قرار الإخراج التمست من خلالها رد جمیع
.الأخیرة أقرت بالعلاقة التعاقدیة وبأنه بذلك تبقى كافة الوسائل المثارة عدیمة الأساس ویتعین ردها

وحیث إنه بمطالعة كافة المحررات المدلى بها من لدن الطاعنة لا یتبین منها ما أثارته المستأنف علیها من 
عقد التأمین عن الصحة وإنما تضمنت فقط تاكیدا بالنفي لهذه العلاقة أن هناك إقرار بالعلاقة التعاقدیة موضوع 

وعدم قیامها، وبالتالي، فإن المستأنف علیها التي تخلفت عن الإدلاء بعقد التأمین عن الصحة المثبت لصفتها 
نازعة وصحة ادعائها رغم تكلیفها من طرف المحكمة لكون مذكراتها جاءت مجردة وغیر مرفقة بالعقد موضوع الم
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من قانون المسطرة المدنیة ویقع بذلك تحت طائلة 32یكون طلبها غیر مؤسس لكونه قدم خرقا لمقتضیات الفصل 
الطرف الآخر إلا بوجود عقد موقع ولا تلزمعدم القبول طالما أن ما استدلت به من وصول صادرة من جانب واحد 

یستتبع وللتعلیل الذي تم بسطه الغاء الحكم المستأنف فیما وهو المنتفي في النازلة الماثلة، الأمر الذي ،من طرفه
.الطلبقضى به والحكم من جدید بعدم قبول

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیا، انتهائیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.فالاستئناقبولب:ـلـــــــــــفي الشكـ

باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب وتحمیل المستأنف علیها :الموضوعفي
.الأولى الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
17/06/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

مستشارة مقررة 
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 

.********السید خالد : بین
الكائنبرقم 

.الرباطینوب عنه الأستاذ ماني حمادي المحامي بهیئة 
من جهةبوصفه مستأنف

.********السید رشید :وبین 
الكائن 

.ینوب عنه الاستاذ عبد العزیز الزهراني المحامي بهیئة الرباط
.في شخص ممثلها القانوني السید عبد الحق الفرجانيم،.م.شركة امیكس، ش
الكائن مقرها برقم 

.من جهة أخرىهما علیمستأنفا مابوصفه
.، في شخص ممثله القانوني**********: بحضور

الكائن مقره 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة
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.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/03/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328یة والفصول من قانون المحاكم التجار 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بواسطة دفاعه ********بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید خالد 
13/12/2018حكمة التجاریة بالرباط بتاریخ الصادر عن الم4607یستأنف بمقتضاه الحكم رقم 02/12/2019بتاریخ 

والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع المصادقة على الحجز الواقع بین 1651/8208/2018في الملف رقم 
بموجب الامر رقم ********یدي المحجوز لدیها شركة امیكس في شخص ممثلها القانوني لفائدة الحاجز السید رشید 

وبتسلیمها ایاه مبلغ 53/4/2014في الملف رقم 08/01/2014ئیس المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ الصادر عن ر 53
.درهم وتحمیل الخزینة العامة الصائر ورفض الباقي80.000الحجز المحدد في مبلغ 

.حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعنة بالحكم المستأنف

.الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول شكلاو حیث قدم الاستئناف مستوفي لباقي 
:و في الموضـوع

یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السید رشید الحصین یتقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة 
و المعفى من أداء الرسم القضائیة بقوة القانون و الذي یعرض من خلاله انه بتاریخ 26/04/2018بالرباط بتاریخ 

قضى 131/25/2017في الملف عدد 452/2017صدر عن المحكمة التجاریة بالرباط امر رقم 16/05/2017
و انه یدلي بموجب دعواه الحالیة بهذا الامر ,بتسجیل عدم وقوع الاتفاق بین الطرفین بشان مسطرة التوزیع الودي 

و القاضي 2/1521/2001في الملف المختلف عدد 27/08/2001الصادر بتاریخ 1501بالإضافة الى الامر رقم 
درهم مع الفوائد القانونیة و المصایف و الذي استصدر بشانه امر باجراء حجز 80.000ائدته مبلغ بأداء المدعى علیه لف

ملتمسا المصادقة على الحج و امر الجهة المحجوز لدیها بتسلیمه مبلغ , 53تحت رقم 8/01/2014لدى الغیر بتاریخ 
اله بنسخة تنفیذیة للامر بالاداء و صورة شمسیة مرفقا مق. درهم مع النفاذ المعجل و الصائر80.000الحجز المحدد في 

.لامر باجراء حجز لدى الغیر و نسخة عادیة لامر فشل التوزیع الودي 
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و الذي جاء فیه بكونه لم 17/05/2018و بناء على التصریح المدلى به من طرف المطلوب حضوره بجلسة 
وفي , ى و یجد صعوبة في البحث عن المحجوز علیه یتوصل قط باي امر بحجز ما للمدین لدى الغیر یخص هده الدعو 

.من قانون المسطرة المدنیة 494الان ذاته یلتمس اعتبار تصریحه سلبیا طبقا لمقتضیات الفصل 

و التي دفع من 22/11/2018و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المحجوز علیه بجلسة 
عي سبق له ان تدخل ارادیا في مسطرة تصحیح الحجز التي باشرها بالمحكمة الابتدائیة خلالها من حیت الشكل بكون المد

وقد استجابت المحكمة لطلبه المقدم بتاریخ , **********بالرباط في مواجهة شركة امكس و المحجوز بین یدیه 
ن هذا المبلغ المحجوز و ا, درهم رهن الحجز لدى المحجوز لیها 80.000وقررت الإبقاء على مبلغ 16/03/2015

حسبما یتبین من تصریح البنك و الشركة نفسها مما یجعل المقال الحالي موجه ضد غیر **********یوجد بین یدي 
مضیفا من حیت الموضوع ان المدعي و في اطار الملف عدد ,ذي صفة و غیر موجه ضد جمیع الأطراف المعنیة 

دائیة بالرباط تقدم بطلب الامر بإجراء حجز ما للمدین لدى الغیر بناء المفتوح لدى المحكمة الابت4647/1104/2014
02/07/2014الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط صدر بشأنه الامر بالحجز بتاریخ 12501على الامر بالأداء رقم 

ان المحاسب حجز درهم في مواجهة المحجوز لدیه و 80.000بین یدي المحاسب لدى ذات المحكمة ضمانا لأداء مبلغ 
درهم الذي نفذته شركة امكس في اطار النفاذ المعجل لفائدة المدعي الحاجز الذي كان استصدر 43377.01فعلا مبلغ 

و قد قام ,حكما اجتماعیا لفائدته ضد مشغلته الشركة المذكورة حسب الثابت من خلال محضر التنفیذ و من شهادة الإیداع 
لدى الغیر امام الحكمة التجاریة بالرباط بناء على نفس الامر بالأداء یرمي الى طلب المدعي بطلب الامر بإجراء حجز

قضى 53/04/2014تحت رقم 08/01/2014درهم بین شركة امكس صدر بشأنه امر بتاریخ 80.000حجز مبلغ 
درهم بدل من 123.377,01باجراء حجز على  هذا المبلغ وبالتالي یكون المدعي نتیجة للامرین المذكورین حجز مبلغ 

درهم 80.000,00درهم المستحق والمحكوم به والمطلوب حجزه ولكون المبلغ المحجوز یتجاوز مبلغ 80.000,00مبلغ 
درهم المحجوز بین یدي محاسب المحكمة الابتدائیة بالرباط الا ان 43.377,01تقدم بطلب رفع الحجز على مبلغ 

1017/1101/201في الملف عدد 26/10/2015الصادر بتاریخ المحكمة قضت برفض الطلب بمقتضى الحكم 
80.000,00وبالتالي یعد طلب المصادقة باطل لمخالفته للقانون كون لا یمكن ان یتجاوز المبلغ المستحق المحدد في 

في درهم والحال ان المدعي حجز لفائدته المبلغین المسطرین اعلاه وبالتالي یظل المبلغ المستحق لفائدته محصور
درهم الذي یشكل الفرق بین المبلغ المحجوز بصندوق المحكمة الابتدائیة بالرباط والمبلغ المستحق بناء على 36.622,99

السند المعتمد لأجله فانه یلتمس عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا التصریح اساسا ببطلانه واحتیاطیا الامر بتصحیح 
.میله الصائردرهم مع تح36.622,99الحجز في حدود مبلغ 

والذي عقب من خلالها بكون المحجوز 06/12/2018وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 
درهم علما انه سبق له ان بادر الى اجراء 80.000علیه لم یدل بما یفید اداء المبالغ موضوع الحجز المحدد في مبلغ 

بتدائیة بالرباط لضمان أداء المبلغ المذكور لكن تبین ان الامر بالاداء حجز لدى السید وكیل الحسابات لدى المحكمة الا



2020/8232/430

4/7

درهم والدعوى الحالیة 69.200,00اكثر من 2017موضوع الدعوى مشمول بالفوائد القانونیة التي بلغت شهر ینایر 
.تظل مستوفیة للشروط الشكلیة ملتمسا الحكم وفق مقاله

الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر
كما یتبین من تصریح البنك المذكور ومن تصریح شركة **********استئنافه أولا أن المبلغ المحجوز یوجد بین یدي 

ستوف للشروط أمیكس نفسها المدلى بهما في الملف وأن مقال تصحیح الحجز لدى الغیر الذي تقدم به المستأنف غیر م
و أن المقال معیب شكلا وموجه **********المتطلبة لقبوله شكلا لعدم توجیهه ضد جمیع الأطراف المعنیة بما فیها 

ضد غیر ذي صفة وغیر موجه ضد جمیع الأطراف المعنیة فإن المحكمة التجاریة حینما قضت بقبول طلب المستأنف 
وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة ومعرض 32لمقتضیات الفصل علیه لم یكن حكمها مرتكزا على أساس ومخالفا

للإلغاء مما یتعین معه الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ثانیا حول تجاوز طلب المصادقة لمبلغ الدین 
أن طالب التصحیح السید المستحق ذلك أنه یتبین بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه وإلى الوثائق المدلى بها في الملف، 

سبق له أن تقدم بطلب الأمر بإجراء حجز ما للمدین لدى الغیر سجل تحت رقم ********رشید 
الصادر عن المحكمة التجاریة 1501لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط بناء على الأمر بالأداء رقم 4647/1104/2014

المحاسب لدى المحكمة بین یدي2/7/2014بالرباط، صدر بشأنه عن رئیس المحكمة الابتدائیة أمرا بالحجز بتاریخ
حسب المذكور ********درهم في مواجهة العارض السید خالد 80.000,00الابتدائیة بالرباط ضمانا لأداء مبلغ 

درهم الذي نفذته شركة امیکس في إطار النفاذ المعجل لفائدة العارض السید خالد 43.377,01حجز فعلا مبلغ 
عیا لفائدته ضد مشغلته شركة امیكس كما یتبین من محضر التنفیذ ومن الذي كان قد استصدر حكما اجتما********

شهادة الإیداع المدلى بهما في الملف وأن المستأنف علیه قبل ذلك تقدم بطلب الأمر بإجراء حجز لدى الغیر أمام 
درهم 80.000,00یرمي إلى طلب حجز مبلغ) 1501الأمر بالأداء رقم (المحكمة التجاریة بالرباط بناء على نفس السند 

قضى بإجراء 8/1/2014و تاریخ 53/4/2014في الملف رقم 53بین یدي شركة أمیكس صدر بشأنه الأمر رقم 
وأن نتیجة للأمرین المشار ********درهم لدى شركة امیكس في مواجهة السید خالد 80.000,00عجز على مبلغ  

درهم المستحق 80.000,00درهم بدل مبلغ  123.377,01إلیهما أعلاه فإن المستأنف علیه یكون قد حجز مبلغ
بمناسبة 16/3/2015والمحكوم به والمطلوب حجزه بین یدي شركة أمیكس وأن المستأنف علیه عمد من جدید بتاریخ 

في مواجهة شركة أمیكس والبنك المغربي للتجاریة الخارجیة في********مسطرة التصحیح التي تقدم بها السید خالد 
80.000,00ملتمسا خصم مبلغ  42/1112/2015إطار تنفیذ الحكم الاجتماعي، إلى التدخل إرادیا في المسطرة رقم 

درهم من مجموع المبلغ المستحق للعارض والمطلوب تصحیحه والأمر بأدائه وأن المحكمة الابتدائیة 43.377,01و مبلغ 
وأن العارض **********رهن الحجز لدى المحجوز لدیها درهم 80.000,00المدنیة استجابت لطلبه وأبقت مبلغ 

درهم 43.377,01درهم تقدم بطلب رفع العجز على مبلغ 80.000,00نظرا لكون المبلغ المحجوز یتجاوز مبلغ 
المحجوز بین یدي محاسب المحكمة الابتدائیة بالرباط، إلا أن المحكمة الابتدائیة لم تستوعب الخلل فقضت برفض الطلب 

والحال أن المستأنف علیه یتوفر 1017/1101/2015في الملف عدد 26/10/2015مقتضى الحكم الصادر بتاریخ ب
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في الملف 13/12/2018على ضمانة قضائیة باستخلاص الدین لذلك یلتمس العارض إلغاء الحكم الصادر بتاریخ 
صدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و عن المحكمة التجاریة بالرباط و بعد الت1651/8208/2018التجاري عدد 

.احتیاطیا برفض الطلب و تحمیل المستأنف علیه الصائر الابتدائي و الاستئنافي

.وعزز المقال بحكم

جاء فیها 12/02/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
و  ورد بالمقال الاستئنافي أن 02/12/2019دوق المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ أنه تم إیداع المقال الاستئناف بصن

لم یبلغ بعد بالحكم الابتدائي و یدلي العارض للمحكمة بنسخة من شهادة التسلیم تفید ********المستأنف، السید خالد 
نوني و أن شركة أمیكس بصفتها طرف و أنه بذلك یكون الاستئناف وقع خارج الأجل القا14/11/2019أنه بلغ بتاریخ 

و أن تصرف المستأنف لیس غریبا على العارض فهو تعود 02/05/2019في الدعوى بلغت بالحكم الابتدائي بتاریخ 
تقریبا و أن ما یدعیه الخصم بخصوص حجز العارض 2001على أسلوبه الذي یخلو من سوء نیة في التقاضي منذ سنة 

درهم أو 80000لم تتوصل بعد بأي مبلغ من المستأنف سواء ا كان أصل الدین الذي هم درهم فإنه 43377.01لمبلغ 
درهم و أن المستأنف رفض الأداء رغم إمهاله من طرف حتى تسلم مبلغ 70000الفوائد القانونیة التي تجاوزت 

فیه للعارض من خسائر المدخلة في الدعوى و استمر في تعنته دون اكتراثه لما تسبب-درهم من شركة أمیكس800000
مادیة جسیمة لذلك یلتمس العارض أساسا التصریح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل واحتیاطیا القول بتأیید الحكم 

.الابتدائي

جاء فیها أن الحساب 12/02/2020لإفریقیا بجلسة **********وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف 
موضوع الحجز لدى الغیر المشار إلى مراجعة أعلاه،  یسجل " شركة امیکسس "المفتوح في دفاتره باسم المحجوز علیه 

درهم لا غیر وأنه في إطار الحجز لدى الغیر المشار إلى مراجعه أعلاه 123.377,01حالیا رصیدا دائنا بما قدره 
الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالرباط بتاریخ 42/1112/15موضوع الملف عدد 42ل البنك بحكم عدد توص
" و الذي قضى في منطوقه بالمصادقة على الحجز لدى الغیر المنصب على حساب المحجوز علیه 30/03/2015

عجل، اذ قام البنك بتنفیذ الإجراء درهم فقط مع شمول الأمر بالنفاذ الم755.484,31في حدود مبلغ "شركة امیکسس 
في اسم المفوض القضائي بنهاني حسن كما تجدر **********المطلوب وذلك بواسطة شیك بنکي مسحوب عن 

4062/1104/2013الإشارة إلى أن هذه المبالغ محجوزة كذلك لفائدة حجز أخر والذي هو حجز لدى الغیر عدد  
لفائدة السید عبد االله امني في حدود مبلغ  13/06/2013ط بتاریخ الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالربا

من قانون المسطرة المدنیة، یلتمس البنك إعفاءه من حضور 494وعلیه طبقا لمقتضیات الفصل .درهم143.184.96
غیر مع درهم لا123.377,01هذه الجلسة واعتبار کتابه هذا تصریحا في حدود المبلغ المشار إلیه أعلاه والذي هو 

الأخذ بعین الاعتبار أن المبلغ المشار إلیه هو محجوز لفائدة الحجز الأخر كذلك الصادر في مواجهة شركة امیکس بین 
.**********یدي 
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جاء فیها أنه 26/02/2020وبناء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 
فإن الاستئناف الذي تقدم به ورد داخل الأجل القانوني ذلك أنه حسب ما ورد في مذكرة خلافا لما جاء في المذكرة الجوابیة

و هو الیوم الذي صادف یوم السبت و 30/11/2019و أن أخر یوم أجل هو 14/11/2019المستأنف علیه بلغ یوم 
و 2/12/2019یوم الاثنین هو یوم عطلة و معلوم حسب قانون المسطرة المدنیة أن الأجل یمتد إلى أول یوم عمل أي 

هو الیوم الذي أودع فیه العارض المقال الاستئنافي بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه مؤداة عنه 
الرسوم القضائیة طبقا للقانون و من تم فإن الدفع دون درجة الاعتبار و یتعین رده و تقریر قبول الاستئناف شكلا ومن 

درهم أنه خلافا لما جاء في المذكرة الجوابیة و تأكیدا للدفع الذي 43157,72المستأنف علیه لمبلغ جهة ثانیة حول حجز 
صادرة عن 17/2/2020أثاره العارض في المرحلة الابتدائیة و في مقاله الاستئنافي فإنه یدلي بشهادة مؤرخة في 

ف علیه حجز المبلغ المودع بالصندوق بمقتضى مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة الابتدائیة بالرباط تفید أن المستأن
درهم و من تم فإن الدفع الذي أثاره 80.000,00ضمانا لأداء مبلغ 4647/1104/2014الأمر الصادر بالملف عدد 

.العارض مرتكز على أساس و یتعین الحكم وفق مقاله الاستئنافي مع تحمیل المستأنف علیه الصائر

26/02/2020المدلى بها من طرف المستانف علیها الثانیة بواسطة نائبها بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة 
جاء فیها أنها تستند النظر فیما یتعلق بالسبب الأول المثار بعدم قبول الدعوى باعتبار أن المستأنف علیه طالب الحجز لم 

بها وكذا المساطر السابقة أن الموضوع یدخل جمیع الأطراف المعنیة في النزاع و انه یتبین من خلال الوثائق المدلى 
درهم المحجوز 43.377,01ومبلغ  **********درهم الذي تم حجزه بین یدي 80.000,00ینحصر حول مبلغ 

بین یدي رئیس كتابة الضبط بصندوق المحكمة الابتدائیة بالرباط وأنه إذا تم مسایرة المستأنف في نقاشه الذي یعتبر أن 
درهم فان المستأنف هو كذلك خرق 80.000,00ه تجاوز المبلغ المستحق المحدد في مبلغ  طلب الحجز باطل لأن

درهم المشمول بالنفاذ المعجل موضوع الحكم الاجتماعي عدد 43.377,01المسطرة وذلك بتنفیذه مبلغ  
الذي**********بین یدي 878.860,32ثم عمد إلى حجز مبلغ 18/06/2014بتاریخ 671/1501/2011

یمثل مجموع المبلغ المحكوم به في إطار ملف نزاعات الشغل وبذلك فان العارضة تحفظ حقها في استرجاع مبلغ 
درهم الذي لازال محجوزا بین یدي البنك المذكور كما یتبین من خلال الشهادة البنكیة المرفقة و أن 43.377,01

ویتعین على **********لمبلغ محجوز بین یدي درهم إلا أن هذا ا80.000,00المستأنف یلتمس تسلیم مبلغ 
المستأنف أن یقوم بتصحیح الحجز بشأنه حتى یتمكن من استفائه آن اقتضى الأمر ذلك مع حفظ حق العارضة في 

ورفض ملتمس المستأنف باسترجاع المبلغ **********درهم المحجوز بین یدي 43.377.01استرجاع مبلغ  
.کة امیكس والذي یتعین علیه سلوك المساطر المتطلبة قانوناالمحجوز مباشرة من طرف شر 

جاء فیها أن شركة 04/03/2020وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
في س لم تستأنف الحكم الابتدائي و بالتالي فإنه من حقها مناقشة الحكم الابتدائي خاصة و أنها لم تثر أي دفعكأمی

درهم 80000المرحلة الابتدائیة و أنه بالنسبة للمستأنف فإنه لم یأت بجدید و لم یدل بما یفید أداءه أصل الدین الذي هو 
درهم المحجوز لدى وكیل 43377.01درهم و بالنسبة لمبلغ 70000و الفوائد القانونیة التي بلغت حتى الأن مبلغ 
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ن للعارض المطالبة بالمصادقة علیه إلا بعد الحصول على محضر تنفیذ الحكم الحسابات بابتدائیة الرباط فإنه لا یمك
موضوع الاستئناف و التقدم بطلب جدید للحجز على أساس استخلاص مبلغ الفوائد القانونیة لذلك یلتمس الحكم وفق 

.مذكرته الجوابیة

تعقیبیة بإسناد النظر فتقرر الفي بالملف بمذكرة 04/03/2020وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة
و قد تم تمدید فترة المداولة للموجب لجلسة 11/03/2020اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

17/06/2020.
محكمــة الاستئـناف

.حیث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه

و حیت انه و خلاف ما تمسك به الطاعن فان المستأنف علیه ادخل في الدعوى كافة الأطراف من محجوز علیه  
فهو مجرد مودع **********أما المطلوب الحكم بحضورها , ي و محجوز لدیها شركة امیكس ********خالد 

.تبار و یتعین ردهعنده من طرف المحجوز لدیها مما یجعل ما تمسك به الطاعن غیر جدیر بالاع

و حیت انه و فیما یخص تمسك الطاعن بكون طلب المصادقة یتجاوز مبلغ الدین المستحق فان المستانف علیه 
درهم بین یدي شركة امكیس فانه لیس 80.000درهم بصندوق المحكمة و مبلغ 43377و ان كان قد قام بحجز مبلغ 

ترتب في ذمة المستانف و تبعا لذلك یكون الحكم القاضي بالمصادقة على بالملف ما یفیذ تنفیذ المحجوز علیه للمبلغ الم
.الحجز الواقع بین یدي المحجوز لدیها لفائدة الحاجز و تسلیمها المبلغ المحكوم به مصاف للصواب و یتعین تاییده

.وحیت یتعین تحمیل المستانف الصائر

لـهذه الأسبـــــاب

بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و غیابیاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة 

.بقبول الاستئناف: في الشـــكـل 

.بتایید الحكم المستانف مع تحمیل المستانف الصائر:في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالرئیسة                             المستشارة والمقررة     



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2020/06/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

رئیسة  ومقررة 
مستــــــــــــشارة 

امستــــــشار 
الضبطةبمساعدة كاتب

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
التأمین شركة-2مقرهاالكائنفي شخص ممثلها القانونيالمغرب********التامینشركة-1: بین 

بالرقمالاجتماعيمقرهاالكائنالوفاء
بالرقمالاجتماعيمقرهاالكائن********لتأمیناشركة-3
بالرقمالاجتماعيمقرهاالكائن********- 4
.الثاني الدارالبیضاءالحسنشارع122/120بالرقمالاجتماعيمقرهاالكائن********التأمینشركة - 5
الاجتماعي بالرقممقرهاالكائن********التأمینشركة- 6

.الاستاذ كثیر الشلائفة المحامي بهیئة الدارالبیضاءاینوب عنه
بوصفهم مستأنفین من جهة

بصفته ممثل أرباب ومجهزي ومالكي الباخرة الممثل من طرف شركة " ********" ربان الباخرة :وبین 
بساحة الكائن مقرها الاجتماعي دیفیمار

. ینوب عنه الاستاذ محمـد لحلو المحامي بهیئة الدارالبیضاء
محج الحسن الثاني الدار البیضاء140في شخص ممثله القانوني مقره ********- 2

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1388: رقمقرار
2020/06/18: بتاریخ
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.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء
12/3/2020واستدعاء الأطراف لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ــلـــــالشكفي 

بمقال مؤدى عنه محامیهابواسطة ومن معها ********تقدمت شركات التأمین 02/08/2019بتاریخ 
الصادر عن المحكمة 554عدد الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف جمیع المقتضیات التمهیدیة والقطعیة للحكم 

القاضي في الشكل بقبول 12367/8218/2018عدد في الملف 23/01/2019التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
.الطلب وفي الموضوع برفضه مع تحمیل رافعه الصائر

.30/09/2019حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
:في الموضـوع

عرضت بمقالتقدمت المدعیات12/12/2018حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
بضاعة تم نقلها بمقتضى سند شحن على ظهر الباخرة و التي ALIMAROCبطلب من شركة تأمناأنهفیه 

غیر انه وجد بها خصاص عند جعلها رهن اشارة الشركة 13/12/2016وصلت الى میناء الدار البیضاء بتاریخ 
و الذي  تمت معاینته بواسطة الخبیر الذي انجز تقریره الحضوري بالنسبة 26/12/2016المؤمن لها بتاریخ 

لیة والتي خلصت الى ان الناقل البحري هو من یتحمل مسؤو 26/12/2016اف المؤرخ بتاریخ لجمیع الاطر 
درهم عن الخسارة و كذا 229.273التعاقدیة مبلغ اادت احتراما لالتزاماتهاالخصاص الحاصل للبضاعة و انه

سلم ********ان درهم  عن صائر الخبرة، و 50.200درهم من قبل صائر تصفیة العوار و مبلغ 4000مبلغ 
دولار امریكي یضمن بمقتضاها اداء الربان لها التعویض 34.228,16لها كفالة بنكیة تضامنیة في حدود مبلغ 

درهم مع الفوائد 283.473مبلغ ابادائه لفائدتهالأوللاجله تلتمس الحكم على المدعى علیه. المطالب به حالیا
دعى علیه الثاني بادائه تضامنا  مع المدعى علیه الاول جمیع القانونیة من تاریخ الطلب و الحكم على الم

دولار امریكي حسب سعر الصرف 34.228,16التعویض المذكور في حدود كفالته البنكیة التضامنیة و قدرها 
–وارفق المقال  بوصل تصفیة صائر العوار  بمثابة عقد حلول .الجاري به العمل یوم التنفیذ و النفاذ المعجل

شهادتي وزن عند –فواتیر  شراء–سندات شحن –شهادتي تامین - تقریر خبرة –اداء صائر الخبرة وصل 
.كفالة بنكیة تضامنیة–رسالة ضمانة –لوائح الوزن عند الافراغ –شهادتي وزن عند الافراغ –الشحن 

شركة ألیماروك ان شركات التامین حلت محل موضحا09/01/2019المدعى علیه الاول  بجلسة أجابو 
بوصول الباخرة الى NOTIFYالتي لیست هي الطرف المرسل الیه و ان هذه الاخیرة لیست سوى طرف یشعر 

المیناء و بالتالي لا یمكن قبول الطلب الا اذا تبت ان وثیقة الشحن قد تم تظهیرها لفائدة للشركة المؤمنة لدى 
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لبضاعة سیتبین انه في اسم شركات اخرى لا علاقة لها بالمؤمن المدعیات، و انه بالرجوع الى الفواتیر الخاصة با
لها التي حلت المدعیات محلها و انه في غیاب ما یفید تظهیر وثیقة الشحن تكون المدعیات قد حلت محل من لا 

من 19صفة لها، كما انه لا وجود لایة رسالة احتجاج تكون قد وجهت للناقل البحري طبقا لمقتضیات المادة 
مبورغ وان شركة استغلال الموانئ المتعهدة بالافراغ لم تاخذ أي تحفظ تحت الروافع مما یجعل الربان ااقیة هاتف

یتمتع بقرینة التسلیم المطابق وبالتالي كان على شركة التامین ان تقیم دعواها على شركة استغلال الموانئ بما انه 
و لا فیما بعد، و ان مجموع نسبة الخصاص لا تتعدى لا وجود لاي تحفظات تكون قد اخذتها لا تحت الروافع 

یلتمس التصریح لذلك.و هي نسبة تدخل في نطاق ضیاع الطریق الذي یعفي الناقل من ایة مسؤولیة% 0,59
.بعدم قبول الطلب و احتیاطیا رفضه موضوعا

نجلیزیة و انه على باللغة الاةان الوثائق محرر 09/01/2019جلسة نائب المدعى علیه الثاني بأجابو 
بینما كانت البضاعة قد وصلت الى الشركة 13/12/2016المدعیات ترجمتها للغة العربیة وان المعاینة تمت یوم 

و انه خلال هذه المدة فان البضاعة قد تعرضت لعدة افات و اخطار لا یمكن 26/12/2016المؤمن لها یوم 
قدة التامین بینما لم تبرم ع22/11/2016ضاعة تم شحنها یوم جعل عواقبها على عاتق الناقل البحري، و ان الب

أي بعد انتهاء عملیة تفریغ البضاعة مما یكون الجزاء هو بطلان التامین كما ان الملف 14/12/2016الا یوم 
خال من رسالة الاحتجاج و انه لا وجود لاي تحفظات تحت الروافع تكون قد اتخذت من طرف مقاول الافراغ مما 

تب عنه افتراض التسلیم المطابق و بالتالي انعدام مسؤولیة الربان، فضلا عن ان تقریر الخبرة لا یتوفر على ایة یتر 
من ق م م لعدم استدعائه و ان الامر یتعلق بخبیر تم تعیینه بارادة 63قوة اثباتیة لعدم مراعاة مقتضیات الفصل 

لا في حدود مبلغ ه تم استدعاؤه للدعوى الحالیة باعتباره كفیمنفردة من اجل الدفاع عن مصالح شركات التامین و ان
یلتمس الحكم بعدم لذلك.ولا دخل له في المسؤولیة عن الاضرار المطالب بالتعویض عنهادولار34.228,16

و برفضه موضوعا و احتیاطیا باخراجه من الدعوى الحالیة دون قید او شرط و تحمیل المدعیات قبول الطلب شكلا
. الصائر

وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف 
الصواب فیما قضت به من أن نسبة أن المحكمة الابتدائیة لم تصادف : المدعیات التي أسست استئنافها على مایلي

من الوزن الإجمالي للبضاعة، تدخل في نطاق عرف عجز الطریق والذي %0,59الخصاص الحالي المحددة في 
والحال، إذا كان العرف هو بمثابة قانون، وهو بهاته الصفة مصدر رسمي .%1حددته من تلقاء نفسها في نسبة 

غیر رسمي للقانون والذي یشكله الاجتهاد القضائي، مهما تواتر هذا له، فإنه لا یمكن إثباته عن طریق مصدر
الأخیر، بناء على مبدا تراتبیة القوانین أسبقیة العرف كمصدر رسمي للقانون، على الاجتهاد القضائي كمصدر غیر 

–نظریة القانون –الجزء الأول " الوجیز في المدخل لدراسة القانون"وانه بالرجوع الى كتاب بعنوان . رسمي للقانون
وبالضبط " LA COUTUMEالفصل الثاني العرف "بعنوان 111للدكتور الطیب الفصالي، فإنه جاء في الصفحة 

:حرفیا ما یلي124و 123في الصفحتین 
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بما أن العرف ینشأ عند قواعد قانونیة ملزمة، وبما أن : الآثار المرتبة على التفرقة بین العرف والعادة الاتفاقیة
:، فإن هذه التفرقة تترتب عنها نتائج نجملها كما یلي...ادة لا تنشأ عنها قواعد قانونیةالع

.بما أن العرف یعتبر قانونا، فلا یقبل من أحد العذر بجهله: افتراض العلم بالقانون-1
من واجب القاضي تطبیق العرف دون أن یطلب منه ذلك، او یتمسك به : افتراض علم القاضي بالعرف-2

.الطرفین على اعتبار أن من واجب القاضي العلم بالعرفأحد
لا بد من إثبات العرف والاستدلال على وجوده حتى یمكن تطبیقه، وهذا لا یقع على : إثبات العرف-3

.الخصوم بل یقع على القاضي لأن العرف قانون وأول من یجب علیه العلم بالقانون هو القاضي
إلا أن هذه : كمة النقض وذلك فیما یتعلق بالعرف باعتباره قانونمن حیث خضوع القاضي لرقابة مح-4

الرقابة التي تمارسها محكمة النقض كانت على خلاف لدى الفقهاء الفرنسیین في القرن الماضي، وهكذا عارضوا 
بشدة ونفوا ان تكون لمحكمة النقض رقابة على ما یقضي به القاضي من وجود العرف أو عدم وجوده أو في 

قه، ولكن سرعان ما عدل عن هذا الراي وحد سلطة الرقابة على وجوده التي تظل متروكة لقضاة الموضوع تطبی
. إلا أن هذه الآراء كلها كانت محل نظر لأن العرف كالتشریع لا بد من التثبت من وجوده وتطبیقه. دون معقب

سلطة رقابة القاضي على ما یطبقه من عرف ولهذا لم یسع الفقهاء إلا أن یعترفوا أخیرا وأن یقروا لمحكمة النقض 
لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المطعون فیه وبعد التصدي الحكم من جدید اساسا . وایضا ما یتعلق بإثبات وجوده

واحتیاطیا . الحكم وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى مع جعل الصائر على عاتق المستأنف علیهما
ء خبرة تقنیة لتحدید عرف نسبة عجز الطریق المطبقة في النازلة الحالیة ومبلغ التعویض الذي یفوق الأمر بإجرا

وارفق المقال بصورة طبق الأصل للحكم . مع حفظ حق العارضة في التعقیب على مستنتجاتها. النسبة المذكورة
.المطعون فیه ، طي التبلیغ

عارض یثیر انتباه الطاعنات أن عجز الطریق أن ال19/09/2019وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
كمبدأ كان منذ القدم سببا لاعفاء الناقل من المسؤولیة بالنسبة للبضائع التي تنقل على شكل سائب ویكون 

وكل التشریعات تأخذ بهذا . الخصاص المسجل في وزنها أمرا حتمیا ودون أن یكون مرده خطا الناقل البحري
461وان المشرع المغربي قنن هذا المبدأ بمقتضى المادة . كم على الصعید العالميالمبدأ وتطبقه جمیع المحا

انه بمقارنة و . من مدونة التجارة مع العلم أن محاكم المملكة كانت تطبقه حتى قبل صدور مدونة التجارة
النسبة وان هذه . %1لا تصل حتى البیانات الواردة في بیان تسویة العواریات یتضح ان نسبة الخصاص 

و انه لا یجب . من مدونة التجاریة461تعتبر عادیة و تدخل في نطاق عجز الطریق طبقا لمقتضیات المادة
وأن هذه هي الحالة بالذات . أن یغیـب عن الذهن كذلك أن الأمر یتعلق ببضاعـة كانت منقولـة في شكـل خلیــط

داخـل أكیـاس ومعرضـة للإتلاف سیمـا إذا كانت التي یرتفع فیهـا الضیـاع بما أن البضاعة لم تكن محمیـة 
النقل البــري مابین مقر - الشحن بمقر الشاحن على ظهر شاحنـات :ومن جملتهاموضع إجراءات متعـددة

عملیة النقـل البحریة -عـادة الشحن على ظهـر الباخــرة إ-عملیة إفراغ الشاحنـــات-البائـع ومینـاء الشحـن 
إجراء الإفراغ بمینـاء الدارالبیضاء مع إعـادة الشحن على ظهر - بالیـس الى مینـاء الدارالبیضاءمن مینـاء لا
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یات شحن أو إفراغ أو نقل  ذلك أنهـــا تتسبب في لوأن فرص الضیاع تتكرر كلما تكررت عم. الخ...شاحنـات 
فیما یخص الحبـوب بصفة خاصة هوأن. تشتیت وتصاعـد الغبـار، بالإضافة الى الكسور العادیـة والتجفیـف

في 5و 2والتي لم توضع داخل أكیـاس  فإن التجربة أدلت على وجود نسبــة خصاص فعلیـة تتراوح مابیـن 
و أن العارض لیس في حاجة . المائــة یستحیل اجتنابها وذلك كیفما كانت الإحتیاطات والتدابیر الممكن اتخاذها

القانوني الذي نال ما یكفي من إهتمـام ودراسات وأحكام وقرارات على كل بأن یناقش من جدیـد هذا المشكل 
وأنه تنبغي الاشارة ایضا انه بعد شحن البضاعة على متن السفینة تم وضع الأختام ولم . المستویـات القضائیـة

ة الرحلة البحریة ولا تتم إزالتها إلا بعد وصول الباخرة الى میناء الإفراغ مما یدل أن الربان لم یفتح العنابر طیل
وأنه ینبغي التذكیر ایضا أن الربان قد أبدى مجموعة من . یمكن بالتالي أن ینسب له أي خطأ حول الخصاص

. التحفظات أثناء عملیة الإفراغ بسبب تشتیت البضاعة على الرصیف من طرف أعوان متعهدة الشحن والافراغ
رسالة التحفظات مع بعض الصور الفوتوغرافیة التي تثبت وادلى العارض خلال المرحلة الابتدائي بنسخة من 

وأنه عكس ما ذهبت إلیه الطاعنة فإن الأمر یتعلق بمسألة تدخل في . التشتیت الذي شهدته عملیة الافراغ
وان شركات التامین تحاول تجرید القضاة من هذا الحق القانوني معتقدة أن . نطاق السلطة التقدیریة للمحكمة

ابعین لها هم الذین لهم حق مصیر هذه الملفات ویجب بالتالي الرجوع إلیهم كلما عرض نزاع من الخبراء الت
ذلك ان التجربة أظهرت بأن الخبراء المعینین من أجل تحدید نسب عجز الطریق إما . هذا النوع أمام القضاء

ة هل هؤلاء الخبراء المطلوب وان السؤال المطروح هو معرف. تابعین لشركة التأمین أو تابعین لناقلین بحریین
تعیینهم یتوفرون على إلهام رباني یجعلهم یتنبئون بما یمكن أن یحدث بالنسبة لكل شحنة من خصاص ناتج 
عن نقصان في الحجم أو الوزن بسبب ما تتعرض له البضاعة من ظروف مناخیة تؤدي الى تشتتها أو تبخرها 

ش هو أن شركة التأمین تعتقد بأن العرف لیس بید القضاء بل وأن الشيء الذي یثیر الاندها. أو أي عمل آخر
وان العادة هي التي طبقا . وأنها في الواقع تخلط ما بین ما یسمى بالعرف وما یسمى بالعادة. بید الخبراء

من ق ع ل یمكن إثبات وجودها من طرف من یتمسك بها بخلاف العرف الذي هو 476لمقتضیات الفصل 
وان الشيء الذي غاب عن ذهنها كذلك هو أن المحكمة تأخذ تجربتها من مختلف . اءمن صمیم موقف القض

الملفات المعروضة علیها واصبحت حالیا تتوفر على ما یكفي من المعرفة والخبرة لكي تذكر تمام الإدراك 
و نسب الخصاص المألوفة بالنسبة لمختلف البضائع المتنازع في شأنها وبصفة خاصة بالنسبة للحبوب أ

وأنه كیفما كانت نسبة . البضاعة التي یتم نقلها على شكل خلیط ولم تكن موضوعة داخل أكیاس تحمیها
الخصاص الملحوظة، فإن الشيء الذي یبقى ثابتا ومؤكدا هو أن الربان لیس له ایة ید أو مسؤولیة فیها بما أن 

الى أن یتم إفراغ هذه العنابر وكسر هذه البضاعة توضع داخل عنابر مقفلة بالرصاص وتبقى على هذه الحالة 
وأنه على هذه الشركات أن تكون منطقیة مع نفسها، . الاختام الرصاصیة عند وصول الباخرة الى میناء الافراغ

ذلك أن ما دام الربان لم یفعل اي شيء ولا یتوفر حتى على إمكانیة قفل الاختام الرصاصیة، فكیف یمكن 
.ما كانت نسبته صغیرة أو كبیرةاتهامه بأنه مسؤول عن خصاص كیف
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من القانون التجاري المغربي لیس له إلا طابع احتیاطي، ذلك 461واحتیاطیا أن الدفع المستمد من المادة 
أن طلب شركات التأمین في جمیع الأحوال غیر مقبول وغیر مبني على اساس لمختلف الاسباب التي وقع شرحها 

انعدام صفة شركات التأمین نظرا لكون وثیقة -1: ومن جملتها05/07/2016في مذكرته الموضوعة في جلسة 
- 2. من القانون البحري المغربي246الشحن المدلى بها قد صدرت للأمر مع ضرورة تطبیق مقتضیات المادة 

انعدام تحفظات شركة استغلال الموانئ ودون حاجة للتذكیر بموقف محكمة الاستئناف حول هذا الدفع التقلیدي 
من 265شرط ما یقال كائن والمستمد من الفصل -3لذي من شأنه أن یعفي الناقل البحري من كل مسؤولیة وا

كون التحفظات الموجهة للربان كان لها طابق احتیاطي محض ولم تكن مطابقة لمقتضیات - 4القانون البحري 
یتم وزنها لا تحت الروافع ولا بعد انعدام حجیة الخصاص بما ان البضاعة لم-5من اتفاقیة هامبورغ 19المادة 

مع اعتبار اجتهادات (الافراغ ذلك أن عملیة الوزن لم تتم إلا بعد إتمام الاجراءات التقلیدیة بالمیناء وبمنطقة الخروج 
عدم قبول الطلب نظرا لعدم إدلاء شركات التامین بمشارطة - 6) محكمة الاستئناف التجاریة في هذا الموضوع

.لهذه الأسباب یلتمس تایید الحكم الابتدائي. تعتبر وثیقة اساسیة مضمومة لتذكرة الشحنالإیجار والتي
القاضي بإجراء خبرة تقنیة یقوم بها الخبیر عبد 30/9/2019وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

.بیعي وفق العرف السائد به لإفراغ  البضاعة وتحدید نسبة العجز الطاالحي بلامین وذلك بعد الانتقال الى میناء 
هي لمادة الصوجا أن نسبة الخصاص الطبیعي للطریقوحیث أودع الخبیر المنتدب تقریرا خلص فیه 

حدد التعویض المستحق  للمادة %0.12التأمینلعقد المنصوص علیهاوبعد اعتباره نسبة الإعفاء ، 0.15%
وبعد إضافة  نسبة إعفاء ، %0.15حددها أیضا في نسبةدرهم وبالنسبة لمادة الذرة 92290.11المذكورة هي 
.وبعد الجمع بین النسبتین اعتبر أن التعویض  غیر  مستحق  عن مادة الذرة %0.12شركة التأمین 

:ن الخبیر القضائي قد خرق القواعد التالیة أ12/3/2020وعقبت  المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 
مما ، لضیاع الطبیعي الذي یلحق البضاعة و التي لا ید الإنسان فیهالیفا أن نسبة عجز الطریق هي تعر 

في تعریف عجز الطریق، ولا یمكن بالتالي احتسابه في یدخلیؤكد أن خلوص التأمین التعاقدي لا یمكن له أن
بما فیها آلیة احتساب تعویض التأمین بعد ( أن بولیصة تأمین العارضة مع المؤمن لها و .تحدید نسبة عجز الطریق

نسبة مبدألا یمكن أن یستفید منها أو أن یواجه بها الربان بصفته غیرا، بناءا على ) خصم خلوص التأمین التعاقدي
ن من خلوص التأمین التعاقدي مما لا یمكن معه إستفادة الربا، علمن ق228مقتضیات الفصل لاطبقو العقود 

:أنه ینبغي من أجله تقویم خلاصة الخبیر كما یليو ، صوص تأمین العارضة مع المؤمن لهاالمن
:لمادة الصوجابالنسبة. 1
.طن 84.300بوزن % 0.38: نسبة الخصاص الإجمالي - 
.طن33بوزن % 0.15نسبة عجز الطریق - 

:التعویض عن ما زاد عن نسبة عجز الطریق المذكورة- 
.طن 51.300وزن الخصاص الذي زاد عن وزن عجز الطریق - 



2019/8232/4205: ملف رقم

7/10

درهم1.90.138.32=درهم للطن x3.706.40طن 51.300: قیمة الوزن المذكور- 
:بالنسبة لمادة الذرة. 2
.طن 16.700، بوزن %0.22: نسبة الخصاص الإجمالي - 
.طن 11.55: ، بوزن%0.15: نسبة عجز الطریق- 
: التعویض عن ما زاد نسبة عجز الطریق المذكورة- 
.طن 5.15: وزن الخصاص الذي زاد عن وزن عجز الطریق - 
دولار أمریکی حسب فواتیر شراء بضاعة الذرة وكذا وصل 194.94× طن 5.15: قیمة الوزن المذكور - 

درهم1.846.99ل و الموازي الافتتاحيبهم رفقة المقال تصفیة صائر العوار المدلى
درهم9.511.99........ للطن

:مجموع التعویض الذي یفوق نسبة عجز الطریق عن مادتي الصوجا و الذرة. 3
.درهم 199.650.31= درهم 9.511.99+ درهم 190.138.325

%0.15وعلیه فإنه ینبغي  المصادقة على تقریر الخبرة بخصوص تحدیدها لعجز الطریق في نسبة  
وتقویم تقریر الخبرة و ذلك بالحكم للعارضة بتعویض عن نسبة عجز الطریق بخصوص مادتي الصوجا و الذرة في 

تصفیة العوار بمبلغ درهم وكذا صائر50.200بالإضافة الى صائر الخبرة بمبلغ درهم199.650.31مبلغ 
درهم و الحكم في الباقي مطالب العارضة المفصلة في مقالها 253.850.31درهم أي ما مجموعه 4.000

دولاء 194.94صورة  مستخرج بالأنترنات لسعر صرف مبلغ وأرفقت المذكرة ب.الافتتاحي للدعوى و الاستئنافي 
.درهم 1.846.99أمریكي بالدرهم المغربي قدره 

أن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة قد 12/3/2020قب  المستأنف  علیه بعد الخبرة  بجلسة وع
من الوزن الاجمالى لحمولتي الدرة %0.15إلى أن نسبة عجز الطریق هي فیهخلصالخبیر تقریر انتهت بإیداع 

مادة الصوجا نظرا لكون نسبة درهم تقریبا عن 92.290.11والصوجا وأن مسؤولیة الناقل البحري تحدد بقیمة
لفائدة ف الخبیر ونسبة الإعفاء المقررة خصاص مادة الدرة لا تصل إلى نسبة عجز الطریق المحددة من طر 

%. 0.12المؤمنات والمحدد في 
ن الخبیر بلامین أنجز المهمة إلا أنه لم یتطرق إلى نقطة مهمة وحاسمة تمت إثارتها أمامه ومن خلال وأ
ن العارض أثار إنتباه الخبیر إلى ما جاء في الفواتیر المتعلقة بالبضاعة وإتفاق وأ.الكتاب المقدم أمامهالتصریح 

المؤمن لها على شراء البضاعة وقبولها وجود فرق بین الكمیة المحددة في الفواتیر وتلك التي ستتوصل بها في 
%.3- +/حدود نسبة 

إلى الفواتیر المتعلقة بالبضاعة فإنه یلاحظ أن المشتریة اقتنت البضاعة وقبلت على المحكمةبرجوع انهو
ن قبول الطرف المؤمن له وأمن الكمیة الواردة في تلك الفواتیر3% أن تكون الكمیة عند الإفراغ تزید أو تقل عن 
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أن یطبق هذه النسبة طالما جعل من الواجب على الخبیر % 3تحدید نسبة الخصاص أو الفائض المتسامح فیه في 
ن العارض أوضح ذلك وأأنها جاءت في إطار عقد البیع الذي تم بواسطته إقتناء البضاعة التي قام العارض بنقلها

من خلال التصریح الكتابي الموجه للخبیر إلا أنه لم یعره أي إهتمام لأن جمیع تقاریر الخبرة التي ینجزها محررة 
ن الإشارة إلى نسبة التسامح في فاتورة الشراء وأ.صاص كما سبق طرح ذلك أعلاهمسبقا وتطبق نفس نسبة الخ

ن الأمر یتعلق بدوریة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غیر وأ312/5460یندرج ضمن شروط الدوریة عدد 
اف ن هذه الدوریة تبین شروط تطبیق التصریح الإحتیاطي على بعض أصنوأ12/8/2014المباشرة بتاریخ 

نه بالنسبة للإستیراد فإنه یمكن تقدیم هذا النوع من التصاریح الجمركیة وأالبضائع سواء عند التصدیر أو الإستیراد
على أساس أن یتم تحدید الرسوم الجمركیة على الكمیة المفرغة بصفة فعلیة ولیس تلك الواردة في فاتورة البضاعة 

التي حددت من ضمن الشروط 312/5460صدرت الدوریة عدد نه لهذه الغایةوأ.أو شهادة الوزن عند الشحن
نه جوابا على هذا وأ.التي یجب توفرها في نسبة النقص أو الزیادة أن تكون معقولة ومطابقة للأعراف التجاریة

- (الشرط فإن المؤمن لها حددت نسبة الخصاص التي تعتبر معقولة ومطابقة للأعراف التجاریة في نسبة 
ما دام الأمر كذلك فإن نسبة عجز الطریق یجب أن تأخد بالإعتبار نسبة التسامح الواردة بالفاتورة نه وأ%)%3/+3

یتضح مما سلف أن خبرة السید بلامین تفتقد للكثیر من ، و إضافة إلى النقص الفعلي الذي تم تسجیله عند الإفراغ
إنجازها على ضوء ما جاء في الفواتیر الموضوعیة مما یلیق معه عدم إعتبار نتائجها وإرجاع المهمة له قصد

احتیاطیا جدا أن العارض یذكر بأنه قد اعتمد على مجموعة من و . المتعلقة بالبضاعة أو الأمر بإجراء خبرة ثانیة
الدفوع الاضافیة وقع شرحها في محرراته السابقة یؤكدها من جدید وتجعل الخبرة المنجزة منعدمة الفائدة بما أن 

بإجراء خبرة جدیدة یعهد بها إلى خبیر الأمرلهذه الأسباب یلتمس . ولة وغیر مبنیة على أساسالدعوى غیر مقب
.312/5460نسخة من الدوریة عدد وأرفق المذكرة ب.آخر مختص في في الشؤون البحریة

ها تمدیدو تم 19/03/2020وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.18/06/2020لجلسة 

محكــمــــــــــة الاستئناف
حیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه مجانبته الصواب لما اعتبر نسبة الخصاص المحددة في 

من الوزن الإجمالي للبضاعة تدخل في نطاق عجز الطریق والذي حددتها المحكمة من تلقاء نفسها في 0,98%
، والحال أن العرف هو بمثابة قانون وهو بهاته الصفة مصدر رسمي له ، لا یمكن إثباته عن طریق %1نسبة 

مصدر غیر رسمي للقانون والذي یشكله الاجتهاد القضائي ، ملتمسة إجراء خبرة تقنیة لتحدید عرف نسبة عجز 
.ورةالطریق المطبقة في النازلة الحالیة ومبلغ التعویض الذي یفوق النسبة المذك

المؤرخ 491وحیث إنه استنادا لاجتهادات محكمة النقض المتواثرة بخصوص عجز الطریق منها القرار عدد 
فإن المحكمة وعلى خلاف ما ذهب إلیه الحكم المطعون 675/3/1/2011ملف تجاري عدد 03/05/2012في 

العمل من أجل تحدید نسبة فیه هي الملزمة بإجراء التحریات اللازمة الموصلة لعرف میناء الوصول الجاري به
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الضیاع المتسامح بشأنه بخصوص الرحلات البحریة المماثلة للرحلة موضوع النازلة، مما ترى معه المحكمة وفي 
إطار الأثر الناشر للاستئناف الأمر بإجراء خبرة تقنیة لمعرفة العرف السائد بمیناء الإفراغ بالنسبة للضیاع الطبیعي 

.البت في باقي الدفوع الى ما بعد إنجازهاءوإرجاةللبضاعة المنقول
لمادة الصوجا هي المسجل بدایةحیث أودع الخبیر المنتدب  تقریرا خلص فیه أن نسبة الخصاص الطبیعي

0.27وع ـــــــــــــــأي بمجم%0.12التأمین هي صوأن نسبة خلو %0.15هي الطریقوأن نسبة عجز0.38%
درهم وبالنسبة لمادة الذرة  فإن الخصاص 92.290.11في مبلغ ةف عن النسبة الزائدمحددا التعویض المستأن%

أي %0.12التأمین هي خلوص وأن نسبة %0.15وأن نسبة ضیاع الطرفین هي %0.22المسجل علیها هو 
الإجماليیفوق نسبة الخصاص %0.27التأمین هو خلوص وأن مجموع نسبتي الضیاع و %0.27ما مجموعه 

.مما لا یستحق  معه أي تعویض 0.22%
لضیاع الطبیعي  ة أن نسبة عجز الطریق هي تقریبا االخبرة بعلالمستأنفة في ما ورد بتقریرتوحیث  نازع

ه أن یدخل في تعریف عجز الطریق فضلا على أن التأمین التعاقدي لایمكن لخلوص الذي یلحق البضاعة وان 
بناء على مبدأ نسبیة العقود االربان بصفته غیر یواجهه بهأن یستفید منه أو أن التأمین التعاقدي لایمكن خلوص 

المصادقة على الخبرة  في حدود ما حددته بخصوص  من ق ل ع  ، ملتمسة228ات الفصل طبقا لمقتضیو 
استبعاد الخبرة  ببالمقال الافتتاحي و تمسك الربان المحددة السابقة مطالبهاوالحكم وفق %0.15عجز  الطریق 

المؤمن لها  تحدید نسبة قبلتبمقتضاها الذيبفاتورة الشراء المنجزة لكون الخبیر لم یأخذ بعین الاعتبار ما ورد 
وأنه كان على الخبیر ان یطبق هذه النسبة طالما أنها جاءت في %3الخصاص أو الفائض  المتسامح فیه في 

.اء البضاعة التي قام بنقلها  اقتنتم  بواسطتهإطار عقد البیع  الذي 
وحیث إنه بالإطلاع على تقریر الخبرة یتبین أن الخبیر قد حدد نسبة الضیاع الطبیعي لمادة الصوجا والذرة  

مع خصم مبلغ خلوص منتهیا في تقریره أن التعویض المستحق عن مادة الصوجا في مبلغ %0.15في 
ونسبة خلوص التأمین تفوق نسبة الخصاص  عجز الطریقةدرهم وبخصوص مادة الذرة اعتبر نسب92.290.11

.المسجل بعد عملیات التفریغ 
التي قبلت  المؤمن لها في فاتورة  %3سبة یراعي نیر لم بوحیث إنه خلافا لما تمسك به الربان من كون الخ

یستفید منه  الربان لكونه لیس طرفا في فإن ما ورد في فاتورة  الشراء  لاالشراء  اعتبارها النسبة  المتسامح بشأنها
في حالة المنازعة  في وزن البضاعة  وأن البائعةللمشتریة أن  تواجه بهعقد البیع  وأن ما  ضمن بالفاتورة  یمكن 

إلیه  وإذا ما ثبت وجود للمرسلتسلیمهاغایة إلى سلیمةالناقل وبمقتضى وثیقة الشحن  یكون ملزما بنقل البضاعة 
.الطریقي البضاعة فإنه لا یسأل إلا في حدود النقص الذي یدخل في نطاق عجز خصاص ف

علیه  الاعفاء  المتفق نسبةوحیث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون الربان لایمكنه أن یستفید من  
ؤمنات قدمت في إطار دعوى  المنسبیة العقود فإن  وذلك عملا بقاعدة ابین طرفي عقد التأمین  وذلك باعتباره غیر 

ما تم تسبب في الضرر  لاسترجاع ممن قانون التجارة البحریة وهي ما تسمى بدعوى  الرجوع على  ال367الفصل 
عقد التأمین وأنه انطلاقا  من ذلك  فإنه لایحق  لها استرداد إلا ما أدته للمؤمن له و ما للمؤمن لها في إطارأداؤه 
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النسبة  المذكورة وجب خصمها لعدم نإكخلوص للتأمین ف%0.12سبة تضمن خصم  نالحلولدام وصل 
الطاعنة  لعدم  وجود ما دفوعاستفادة المؤمن لها من ذلك مما یتعین معه المصادقة على تقریر الخبرة و استبعاد 

والحكم من جدید على الناقل البحري بأداته  للطاعنات مبلغ المستأنفیبررها و اعتبارا لذلك یتعین إلغاء  الحكم 
درهم  50.200درهم عن صائر  تصفیة  الصوائر  ومبلغ 4000درهم عن أصل الخسارة  ومبلغ 92.290.11

.عن صائر  الخبرة 
.وحیث إن طلب الفوائد القانونیة له ما یبرره ابتداء من تاریخ هذا القرار

المغربي للتجارة  الخارجیة سلم  ة أن البنكلال إطلاعها على عقد الكفالة البنكیوحیث تبت للمحكمة من خ
دولار أمریكي مما یتعین معه تفعیل الضمانة البنكیة 34228.16للطاعنات كفالة بنكیة تضامنیة في حدود مبلغ 

فالته بالدرهم المغربي یوم  وذلك بالحكم على الكفیل تضامنا مع الربان باداء المبالغ المحكوم بها في حدود مبلغ ك
.التنفیذ

.وحیث یتعین رفض باقي الطلبات لعدم وجود ما یبررها 
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بالقبول  بمقتضى القرار التمهیديفي الاستئنافتالبسبق:في الشكــل

لفائدةبالتضامنامعلیهالمستانفباداءجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمإلغاءوالاستئنافباعتبار:الموضوعفي
مبلغوتسویة الطورصائرعندرهم4.000مبلغوالخسارةاصلعندرهم92290.11مبلغالطاعنات

دولار34.228.16مبلغحدودفيالكفیلعلىبهالمحكومالمبلغحصرمعالخبرةصائرعندرهم50.200
.بالنسبةالصائرجعلوالتنفیذیومبهالمعمولالصرفسعرحسبالمغربيبالدرهمامریكي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطو المقررالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/06/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر رئیسة
مستشارا 
امستشار 

بمساعدة كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

وعبــد العــاطي ******وهشــام ******و محمــد ******وخدیجــة ******فاطمــة :بــین 
.******ووفاء ******

الكائنین بطریق 
ینوب عنهم الاستاذ عبد الرحیم حارث المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةمتعرضینم هصفتب
******خالد : وبین

الكائن بممر 
ینوب عنه الاستاذ او ولید محمد المحامي بهیئة الدار البیضاء

م، في شخص ممثلها القانوني .م.ذ.ش-******شركة -
الكائن مقرها الاجتماعي 

.أخرىمتعرض ضدهما من جهة ماهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1408: رقمقرار
2020/06/18: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالتعرض والقرار الاستئنافيبناء على مقال 
.05/03/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.عد المداولة طبقا للقانونوب

، یتعرضون بمقتضاه تعرض 09/01/2020ومن معه بمقال مؤدى عنه بتاریخ ******حیث تقدم محمد 
الغیر الخارج عن الخصومة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

والقاضي باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید 1777/8232/15تحت عدد 08/11/2016
3008الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف علیها بتسلیم المستأنف لمحل المكرى الكائن بطریق بقبول

درهم عن كل یوم 100دوار اولاد مسعود سیدي حجاج تیط ملیل الدار البیضاء تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.عن ذلك من مطالبتأخیر من تاریخ الامتناع عن التنفیذ وتحمیلها الصائر ورفض مازاد 

:في الشكــل
حیث ان المقال جاء مستوفیا لكافة الشروط القانونیة، وان الطاعنین ادلوا بما یفید وضع الضمانة المنصوص 

.م ، مما یتعین معه التصریح بقبوله .م.من ق304علیها في الفصل 
.بولوحیث ان المقال الاصلاحي جاء مستوفیا لكافة الشروط القانونیة ، فهو مق

:في الموضـوع
تقدم بواسطة ******حیث یستفاد من وثائق الملف ووقائع القرار المتعرض علیه ان  المتعرض ضده خالد 

محلا ******بمقال للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه انه اكترى من شركة 14/07/2014دفاعه بتاریخ 
6000,00ي حجاج تیط ملیل الدار البیضاء، بسومة شهریة قدرها دوار اولاد سیدي مسعود سید3008تجاریا بطریق 
بوضع أقفال بمدخل المحل من قبل مسیر الشركة عبد 02/04/2012، وانه فوجىء بتاریخ 2010درهم منذ سنة 

وبمنعه من استغلال محله و انه فشل رغم المحاولات العدیدة في حمل المستأنف علیها على ******الواحد ال
لتزامها و تنفیذ عقد الكراء الرابط بین الطرفین، سیما وانه جهز المحل بمجموعة من الآلات هي معرضة الآن احترام ا

للتلف، كما انه حرم من ممارسة نشاطه التجاري، مما سبب له خسارة فادحة ، و ان ما اقدمت علیه المستأنف علیها 
به، ملتمسا الحكم على المستأنف علیها بتسلیمها له المحل مخالف لبنود العقد و یرتب مسؤولیتها عن الاضرار اللاحقة 

درهم عن كل یوم تأخیر وأدائها له تعویضا مسبقا بمبلغ 5000,00المكرى، تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
درهم و الحكم تمهیدیا باجراء خبرة لتحدید الاضرار اللاحقة بالالات والمعدات المملوكة الموضوعة 10.000,00

حل والخسارة اللاحقة به و حفظ حقه في الادلاء بطلباته النهائیة على ضوء الخبرة، وتحمیلها الصائر، و شمول بالم
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وارفق المقال بخمس وصولات كراء و محضر . و الحكم بفوائد التأخیر القانونیة من یوم الطلب،الحكم بالنفاذ المعجل
.معاینة واستجواب و نسخة من السجل التجاري

حكم قضى بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر،استأنفه 25/03/2015دل المذكرات صدر بتاریخ بعد تباو 
نه اعتبر ان الاثبات غیر قائم على كون ، لأالمدعي بدعوى ان الحكم المستـأنف جانب الصواب فیما قضى به

ادلى رفقة مقاله بمحضر معاینة المستأنف علیها هي من قامت باغلاق المحل ومنعه من استغلاله، والحال انه ادلى 
یثبت صراحة اغلاق المحل بالاقفال من طرف المستأنف علیها التي لم تدل بالجواب رغم دعوة المحكمة لها بذلك 

و انه و حسما منه لكل نقاش فانه یدلي ،ق ل ع406الفصل یعد اقرارا منها وفقمما، 18/12/2014بجلسة 
الممثل القانوني للمستأنف علیها هو من وضع ******بان عبد الواحد البشهادة الحارس المكلف یصرح فیها 

الاقفال بمحله وهو من منعه من استغلاله، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي، و 
.ادلى بنسخة الحكم واصل اشهاد كتابي

فیها بأنها غیر معنیة بالنزاع جاءدفاعها بمذكرة جوابادلت المستأنف علیها بواسطة 6/10/2015وبجلسة 
و ان الصفة من النظام العام، ملتمسة التصریح بعدم قبول  ،ولم تكن طرفا في عقد الكراء ولا في الدعوى الابتدائیة

.الاستئناف شكلا
بینه و بین المستأنف ادلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقیب جاء فیها ان عقد الكراء الرابط 3/11/2015بجلسة و 

علیها عقد شفوي وان جمیع التواصیل الكرائیة المسلمة له مذیلة بخاتم هذه الاخیرة و توقیع مسیرها بصفتها مكتریة و 
ان مقاله الافتتاحي و الحكم الابتدائي یشیران صراحة الى انها حالیا كمدعى علیها خلال المرحلة الاولى مما یتعین 

.وفق مقالها الاستئنافيمعه رد دفوعها والحكم 
قرار 28/06/2016صدر قرار تمهیدي باجراء بحث، وبعد انجازه، صدر بتاریخ 12/1/2016وبتاریخ 

وتم خلاله الاستماع الى الاطراف وكذا الشاهد 27/09/2016تمهیدي ثان باجراء بحث تكمیلي ، انجز بتاریخ 
واقعة اغلاق المحل ومن المتسبب في ذلك ، كما انه یعلم یعلمنه رضوان ناجي الذي اكد بعد ادائه الیمین القانونیة بكو 

واقعة التماطل في اداء الكراء بحكم الصداقة التي تجمعه بممثل الشركة المستأنف علیها ، كما صرح الشاهد عبد 
، حیث التجاريالرحیم ابو هاشم بعد ادائه الیمین القانونیة بأنه عاین ممثل الشركة المستأنف علیها وهو یغلق المحل

.حامین لهذا الغرض اللذین قاما بإغلاقه بواسطة محول كهربائي كما وضع قفلا بباب المحلاحضر ل

وبعد تعقیب الطرفین على البحث، اصدرت محكمة الاستئناف التجاریة القرار موضوع تعرض الغیر الخارج عن 
ك المسمى كازا ایفون ذو الرسم العقاري عدد ومن معها بدعوى انهم یملكون المل******الخصومة من طرف فاطمة 

C/40365 بصفته ******من طرف عبد الواحد الاكتراهانه ******المستخرج من المحل الذي یدعي خالد
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، وانه بالرجوع الى وثائق الملف 2010درهم منذ سنة 6000,00بسومة شهریة قدرها ******مسیر شركة 
في شخص مسیرها السید ******نه خال من اي وثیقة تفید كون شركة فإ1777/8232/2015الاستئنافي عدد 

، لانه في ملك ******تملك المحل موضوع الكراء المزعوم من طرف المتعرض علیه خالد ******عبد الواحد ال
ولا یوجد ضمن المالكین للرسم العقاري طرف اسمه شركة C/40365العارضین بمقتضى الرسم العقاري عدد 

بنت الغزواني والتي یحق لها ******وانهم سبق لهم ان أنجزوا وكالة عدلیة لامهم المسماة خدیجة ،******
م جمیع التصرفات القانونیة نیابة عنهم بما في ذلك التوقیع باسمهم في جمیع الوثائق المتعلقة بهم وقبض اولوحدها ابر 

لیس بیده ما ******وان المتعرض علیه السید خالد واجبات الكراء والابراء ودفع الوصولات توكیلا تاما مفوضا،
لا تملك الرسم العقاري عدد  ******یفید ان والدتهم هي التي ابرمت معه عقد الكراء المزعوم، مما یفید ان شركة 

C/40365هم الكین الحقیقین له لم یتم استدعاءالمستخرج منه المحل موضوع الدعوى، وان العارضین باعتبارهم الم
اضر 6114و حضورهم سواء امام المحكمة التجاریة او امام محكمة الاستئناف، واعتبارا لكون القرار الاستئنافي عدد ا

بمصالحهم مما یحق لهم التقدم بتعرض الغیر الخارج عن الخصومة من اجل المطالبة بإلغائه الحكم ومن جدید بتأیید 
واحتیاطیا الامر باجراء ،یةنو اثار قانمع ما یترتب عن ذلك منالحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول الدعوى

ن والمتعرض علیه من اجل الوقوف على حقیقة وكنه النزاع مع حفظ الحق في بحث في النازلة یستدعى له العارضو 
.على ضوء البحث المأمور به والتصریح بتحمیل  المتعرض علیه كافة المصاریفةالادلاء بالمستنتجات الختامی

1099ونسخة من الحكم الابتدائي عدد 6114وحیث ارفقوا مقالهم بنسخة عادیة من القرار الاستئنافي عدد 
.ونسخة من الإراثة ونسخة من الوكالةC/40365ونسخة من شهادة الملكیة ذات الرسم العقاري عدد  

خلاله جعل الدعوى ، ادلى المتعرضون بواسطة دفاعهم بمقال اصلاحي راموا من 30/01/2020وبجلسة 
كل من في شخص ممثلها القانوني******وشركة ******الماثلة مقدمة من طرفهم ، في مواجهة كل من خالد 

.مع الحكم وفق ما جاء في مقالهم******توفیق محمد وعبد الواحد 

ادلى المتعرض ضده بواسطة دفاعه بمذكرة جوابیة یعرض من خلالها ان المتعرضین 13/02/2020وبجلسة 
لا صفة لهم في تقدیم الطلب الحالي ، لانه یكتري المحل التجاري بمقتضى عقد كرائي مبرم بینه وبین شركة 

شخص معنوي م عقد الكراء مع وان العارض ابر ،******السید عبد الواحد يفي شخص ممثلها القانون******
تكون معه فلانس  ترانس  في شخص ممثلها القانوني وانهم لیسوا طرفا في عقد الكراء المذكور، مما وهو شركة 

.التصریح بعدم قبول طلبهمصفتهم منعدمة ویتعین تبعا لذلك
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******ستاذة فوزیة المدعیات وهي الاىاحدالخارج عن الخصومة یتضح انایضا، بالرجوع الى مقال التعرض
لدى المحكمة الابتدائیة المدینة بالدار البیضاء، وان العارض سبق له ان تقدم ) النیابة العامة( تمارس القضاء الواقف 

م حول الدعوى .م.من ق517الفصلبطلب الى السید الرئیس الاول لدى محكمة النقض یطلب فیه تطبیق مقتضیات 
لعارض والمتعلقة بإبطال عقد الكراء موضوع ملف الاستئناف عدد التي تقدم بها المتعرضون ضد ا

في الملف عدد 42/2018اصدرت محكمة النقض قرارا عدد 2018یولیوز 9، وبتاریخ 1261/8206/2018
فیكون بذلك طلبهم قد جاء مخالفا قضى بتعیین محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش للنظر في القضیة ، 60/2018

وفي الموضوع فإن المتعرضین لهم علم تام بجمیع الدعاوي المرفوعة  . ویستوجب التصریح بعدم قبولهورللفصل المذك
ضدهم ، وانهم سبق لهم ان تقدموا بدعوى رامیة الى ابطال عقد الكراء، واحیلت على محكمة الاستئناف بمراكش للنظر 

لا ینطبقان على مقال المتعرضین ما داموا 304و 303فیها تطبیقا لقرار محكمة النقض، وان مقتضیات الفصلین 
.على علم تام بجمیع معطیات هذه القضیة، مما یستوجب معه التصریح برفض طلبهم موضوعا

.وحیث یتعین استنادا لما ذكر، التصریح بعدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا وتحمیل المتعرضین الصائر

.لملف على محكمة النقض وصورة لقرار محكمة النقضوارفق مذكرته بصورة لطلب رام الى احالة ا

، ادلى خلالها المتعرضون بمذكرة تعقیبیة، اكدوا من خلالها دفوعهم الواردة 05/03/2020وحیث ادرج الملف بجلسة 
في مقالهم الاستئنافي ملتمسین الحكم وفقها ، مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة ، وتم حجزها للمداولة لجلسة 

.18/06/2020مددت لجلسة 19/03/2020

محكمــة الاستئـناف

بحقوقهم، لكون المحل التجاري موضوع النزاع في ستمسك المتعرضون بأن القرار الاستئنافي المتعرض علیه محیث 
، فضلا عن ان والدتهم التي تتصرف باسمهم بمقتضى وكالة ، لم تبرر نیابة ******ملكیتهم ولیس في ملكیة شركة 

.أي عقد كراء یتعلق بالمحل المذكورعنهم

هم او من ینوب عنهم اثناء النظر في النزاع ، مما یخولهم اوحیث انه لئن كان المتعرضون لهم صفة الغیر ولم یستدعو 
م، فإن مصلحتهم لم .م.من ق303الحق في التقدم بدعوى تعرض الغیر الخارج عن الخصومة وفقا لمقتضیات الفصل 

وخالد ******رار المذكور، وانما بموجب العلاقة الكرائیة التي لازالت قائمة بین شركة تتضرر بمقتضى الق
، والمبنیة على عقد كراء لازال قائما ولم یتم ابطاله ، مما یبقى معه تعرضهم لا یرتكز على اساس ویتعین ******

.التصریح برفضه مع ابقاء الصائر على رافعیه وتغریمهم مبلغ الضمانة
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لهــذه الأسبـــاب

.ا، علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.قبول الطلب:في الشكــل

.برفضه مع ابقاء الصائر على رافعیه، وتغریمهم مبلغ الضمانة:الموضوعفي

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

الرئیس                        المستشار المقرر                  كاتب الضبط
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-

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاريةالاستئنافمحكمةب

باسـم جلالـة الملــك
و طبقا للقانون

2020يونیو 18بتاريخ البیضاءبالدارالتجاريةالاستئنافمحكمةأصدرت

:وھي مؤلفة من السادة

.ةــــرئیســــــــــ/ ةذ

.مستشارا مقررا/ ذ 

.اراـمستشــــــــ/ذ 

.كاتب الضبــــــطبمساعدة

:الآتي نصهالقرارفي جلستھا العلنیة 

امینة، مصطفى بن عبد المولى و السعدية و عمر و : عبد المولى و ھم********ورثة :بین 
ادريس و سعاد بنت محمد و يسن و بشرى و محسن و مصطفى بن میلود و فاطمة الزھراء،

عنوانھم 
.الرباطالمحامي بھیئة م الأستاذ أحمد تومة عنھنوب ي

من جھةمستأنفین مبوصفھ
، عنوانه ********عبد الرحیم :وبین

.عمار علي محامي بھیئة الرباطينوب عنه الاستاذ  
من جھة أخرىوصفه مستأنف علیه ب

المملكة المغربیة
لسلطة القضائیةا

الاستئنافمحكمة
بالدارالتجارية

البیضاء

1429:رقمقرار
18/6/2020: بتاريخ

20/8232/2020: ملف رقم
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مجموع الوثائق المدرجة والأطرافناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات ب
.بالملف

.05/3/2020إدراج الملف بجلسة و بناء على 
من قانون المسطرة 429وما يلیه والفصل 328وما يلیه والفصل 134وتطبیقا لمقتضیات الفصل 

.المدنیة
لقانونلابعد المداولة طبقو

بمقال مؤدى عنه أحمد تومةالأستاذ مبواسطة نائبھعبد المولى ********ورثة تقدمحیث 
عن الصادر1859عدد الحكم بمقتضاه ونستأنفي28/11/2019بتاريخ الرسوم القضائیة 
و القاضي15/5/2019بتاريخ 4903/8207/2018في الملف عدد بالرباطالمحكمة التجارية 

واحد منھم حسب الفريضة الشرعیة تعويضا لفائدة المدعي قدره بأدائھم في حدود مناب كل 
درھم كتصفیة للغرامة التھديدية المحكوم بھا علیھم بمقتضى الأمر الاستعجالي 300.000,00

و ذلك عن الفترة الممتدة من 398/3/2008في الملف رقم 21/7/2008الصادر بتاريخ 551رقم 
. الصائر و رفض باقي الطلبو تحمیلھم28/12/2018إلى 29/1/2009

:في الشكل
بلغ للمستأنفین فیكون استئنافھم بتاريخ الحكم المستأنفه لیس بالملف ما يفید أن إنحیث

داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فھو 28/11/2019
.مقبول

:في الموضوع
، تقدم بواسطة نائبه بمقال ********عبد الرحیم ان المدعي حیث يستفاد من وثائق الملف

كان يمتھن الجزارة أنه فیهعرض28/12/2018افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 
بالمحل الذي كان يكريه من المدعى علیھم، و أنھم استولوا علیه و أغلقوا مدخله عن طريق 

في الملف عدد 21/7/2008بتاريخ 551عجالیا تحت عدد بناء جدار ببابه، و أنه استصدر أمرا است
398/3/2008

قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه و ذلك بإزالة السور المذكور تحت طائلة غرامة تھديدية 
درھم عن كل يوم تأخیر عن التنفیذ ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل، أيد 250قدرھا 

، و أن المدعى علیھم امتنعوا عن 5328/4/2008في الملف رقم 26/5/2009استئنافیا بتاريخ 
، و بتاريخ 30/1016/08في الملف التنفیذي عدد 20/1/2009تنفیذه لیحرر بذلك محضرا بتاريخ 

ضمن مامور إجراءات التنفیذ 177/30/2018في ملف مواصلة التنفیذ عدد 23/3/2018
ملتمسا الحكم علیھم بتصفیة الغرامة التھديدية المأمور استمرارھم في الامتناع عن التنفیذ،
درھم يؤدى تضامنا فیما بینھم مع شمول 400.000,00بھا في شكل تعويض إجمالي قدره 

و أرفق المقال بنسخة تنفیذية من الامر . الحكم بالنفاذ المعجل و البت في الصائر وفق القانون
ة و نسخة من القرار الاستئنافي المؤيد له، و محضر بإرجاع الحالة و المحدد للغرامة التھديدي

و نسخة محضر إخباري في الملف التنفیذي 30/1016/2008محاولة امتناع في ملف التنفیذ 
ملف 23/3/2018و محضر امتناع تأكیدي مؤرخ في 22/1/2008بتاريخ 30/701/2008عدد 

.177/30/2018مواصلة تنفیذ عدد 
.الحكم المطعون فیه بالاستئناف15/5/2019ر بتاريخ و بعد تمام الإجراءات صد

ستئنافالاأسباب 
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حیث أسس الطاعنون استئنافھم  على أن محاضر التنفیذ لا تفید امتناعھم جمیعا صراحة 
على التنفیذ و جاءت ناقصة و غیر واضحة، كما أن المحكمة لم تبین الأساس الواقعي الذي 

التھديدية موضوع الدعوى كما لم تبین الضرر اللاحق بالمدعي و اعتمدته لتصفیة الغرامة 
مقداره، كما لم تبین العناصر المعتمدة في احتساب الغرامة التھديدية بل اعتمدت عدد الأيام 
التي أوردھا المستأنف علیه، كما أنھم لا يمكنھم إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه بإزالة السور 

یه الأصلي و النزاع كان بینه و بین المستأنف علیه، و المحل لأن مورثھم ھو المدعى عل
موضوع النزاع آل إلیھم على حاله، و لیس بمقدورھم فعل الإمكان لانتقال حقوق المورث إلیھم 
و تصفیة التركة بینھم دون قیام المستأنف علیه على التعرض على تصفیة التركة، كما أنه 

لسور، ملتمسین إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي لیس بالملف ما يفید أنھم من بنوا ا
و أرفقوا المقال . رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه و تحمیل المستأنف علیه الصائر
.بنسخة الحكم المستأنف و صورة مصادق على مطابقتھا للأصل لرسم إراثة

سطة نائبھم بجلسة و بناء على المذكرة الإصلاحیة المدلى بھا من طرف المستانفین بوا
و الي التمسوا بموجبھا اعتبار الاستئناف موجه إلى السید رئیس محكمة 23/1/2020

.الاستئناف التجارية بالدار البیضاء و اكدوا مقالھم الاستئنافي
وو بناء على المذكرة الجوابیة مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بھا من 

و التي أكد فیھا انه استصدر أمرا 13/2/2020نائبه بجلسة طرف المستانف علیه بواسطة
بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه أيد استئنافیا إلا أن المستأنفین امتنعوا عن تنفیذه الأمر الذي 
يكون معه محقا في المطالبة بتصفیة الغرامة التھديدية المأمور بھا، و أضاف ان المستأنفین 

من ق ل ع الذي يجعل الحقوق و الالتزامات تنتقل للورثة، و 264تجاھلوا مقتضیات الفصل 
أضاف ان المبلغ المحكوم به لا يشكل سوى نسبة ضئیلة من مبلغ التصفیة، و في الطلب 
الإضافي أوضحوا أن الحكم المستانف تص على تصفیة الغرامة التھديدية المأمور بھا إلى غاية 

ل المحل موضوع الدعوى إلى الآن ملتمسا رفض و انه لا زال محروما من استغلا12/2018
درھم قیمة 75.000,00الاستئناف و في الطلب الإضافي الحكم علیھم بأن يؤدوا له مبلغ 

حیث انتھى الحكم المستانف إلى 28/12/2018التعويض المستحق عن المدة الموالیة ل 
ضر امتناع مؤرخة في و أرفق المذكرة بنسخة مح. مع تحمیلھم الصائر2020نھاية فبراير 

23/3/2018.
ألفي بالملف بمذكرة تعقیبیة للمستانفین 05/3/2020و بناء على إدراج الملف بجلسة 

بواسطة نائبھم و التي أكدوا بموجبھا ما جاء في مقالھم الاستئنافي، و أضافوا أن المحضر 
يعتبر مجرد معاينة 29/1/2009المنجز من طرف المفوض القضائي خالد عبد ربه المنجز بتاريخ 

للسور و لیس محضر امتناع عن التنفیذ لكون ذلك لیس من مھامه، و بالتالي يتعین عدم 
لاحتساب تصفیة الغرامة التھديدية، على اعتبار أن محضر الامتناع 29/1/2009اعتماد تاريخ 

خ المحرر الذي يتعین اعتماده ھو المحرر من طرف مأمور الإجراءات عباس بلخديم بتاري
، ملتمسین الحكم وفق مقالھم الاستئنافي، و تسلم نائب المستأنف علیه نسخة 23/3/2018

مددت لجلسة 19/3/2020منھا فاعتبرت القضیة جاھزة و حجزت للمداولة لجلسة 
18/6/2020.

محكمة الاستئناف
حیث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من مجانبته الصواب فیما قضى به لكون محاضر 
التنفیذ لا تفید امتناعھم جمیعا صراحة على التنفیذ، فإنه باستقراء المحكمة لمحضر التنفیذ 

ثبت لھا أن مأمور الإجراءات محرره عاين ان الحائط 23/3/2018المرفق بالمقال المؤرخ في 
الدعوى الحالیة و المأمور بإزالته لا زال موجودا، و ان أحد المحكوم علیھم المسمى موضوع 

صرح له انه لا يمكن إرجاع الحالة الى ما كانت علیه بعلة ان مورثھم ھو ********عمر 
المحكوم علیه الاصلي و النزاع كان بینه و بین المستأنف علیه و ھو ما اكده باقي المحكوم 
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اسباب استئنافھم الحالي، و الحال انھم ورثة له و خلف عام له و يحلون علیھم من خلال 
محله في حقوقه و واجباته الامر الذي يجعلھم ملزمین بتنفیذ الأمر القاضي بارجاع الحالة الى 
ما كانت علیه موضوع الدعوى الحالیة مما يكون معه امتناعھم عن التنفیذ صريح و ثابت 

.يبقى بالتالي ما اثیر بخصوص ذلك غیر ذي اساس و يتعین ردهبمقتضى المحضر المذكور و 
و حیث إنه بخصوص ما عابه الطاعنون على الحكم المستانف من انه لم يبین الاساس 
الواقعي  المعتمد لتصفیة الغرامة التھديدية موضوع الدعوى كما لم يبین الضرر اللاحق 

تسابھا، فإن المحكمة مصدرته اعتمدت بالمدعي و مقداره، و كذا العناصر المعتمدة في اح
القاضي 398/3/2008في الملف عدد 21/7/2008بتاريخ 551اساسا لحكمھا الامر عدد 

بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه و ذلك بإزالة السور المذكور تحت طائلة غرامة تھديدية قدرھا 
ع مع النفاذ المعجل، و المؤيد درھم عن كل يوم تأخیر عن التنفیذ ابتداء من تاريخ الامتنا250

، و الذي امتنع المدعى علیھم عن 5328/4/2008في الملف رقم 26/5/2009استئنافیا بتاريخ 
في الملف التنفیذي عدد 20/1/2009تنفیذه بمقتضى محضري الامتناع المؤرخ احدھما في 

، أما 177/30/2018في ملف مواصلة التنفیذ عدد 23/3/2018، و الثاني بتاريخ 30/1016/08
فیما يخص  عدم تبیان الضرر اللاحق بالمستانف علیه و مقداره و عناصر احتساب الغرامة، فإن 
دعوى الغرامة التھديدية تتعلق بمسؤولیة موضوعیة لا تحتاج إلى إثبات الضرر الذي يبقى 

من الحق مفترضا ناتجا عن الامتناع عن التنفیذ المؤدي الى حرمان المحكوم له من الاستفادة
الذي كشف عنه الحكم القضائي، الامر الذي يكون معه تقدير تصفیة الغرامة التھديدية يخضع 
للسلطة التقديرية للمحكمة اخذا بعین الاعتبار مدة المماطلة و طبیعة الحق موضوع التنفیذ 

. مما يبقى معه ما اثیر بھذا الخصوص غیر ذي اثر ويتعین رده
یثیات أعلاه يبقى الاستئناف غیر ذي أساس و يتعین رده و تأيید الحكم و حیث إنه و اعتبارا للح

.المستانف لمصادفته الصواب
.و حیث يتعین جعل الصائر على عاتق المستانفین

لھـذه الأسبــاب

. و حضوريانیا علانتھائیا،إن محكمة الاستئناف و ھي تقضي

.قبول الاستئناف: في الشكل

. برده و تأيید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعیه:في الموضوع

. بنفس الھیئة التي ناقشت القضیةبھذا صدر القرار في الیوم و الشھر و السنة أعلاه 

إمضــــاء
طكاتـب الضبـالمستشار المقررالرئیـــس                           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/07/14بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة 

مستشارا 
مستشارا 

بمساعدة السیدة كاتبة الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

بصفته ممثلا لملاكیها ومجهزیها المستوطن بالمغرب " *******"الباخرةربان: بین 
.لدى الشركة المغربیة للدفاع البحري ساحة باكي الدارالبیضاء

علي الزیوي وحكیـم الحلو المحامون بهیئة الدارالبیضاء- الحلـو ینوب عنه الاساتذة محمـد 
مستأنفا من جهةبوصفه

.في شخص ممثلها القانوني*******التأمینشركة -:وبین 
.الدارالبیضاءشارع عبد المومن 1الكائن مقرها الاجتماعي 

.مین في  شخص ممثلها القانونيأالت*******شركة - 
.الدارالبیضاءشارع الحسن الثاني  120/122الكائن مقرها الاجتماعي  

.شخص ممثلها القانونيفي *******مین أشركة الت- 
الكائن مقرها الاجتماعي  

.شخص ممثلها القانونيفي *******شركة - 
.الكائن مقرها الاجتماعي

.الدار البیضاءالمحامي بـهیئة كمال الصایغا جمیعا الاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1543: رقمقرار
2020/07/14: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.07/07/2020لعدة جلسات آخرها جلسةواستدعاء الطرفین 
429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19دة *******وتطبیقا لمقتضیات

.من قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
بواسطة نوابه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم " *******" حیث تقدم ربان الباخرة 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار15/08/2019القضائي بتاریخ 
11410/12تحت عدد 6767/6/2011في إطار الملف عدد 04/09/2012البیضاء بتاریخ 

القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیه لفائدة المدعیات 
غایة یوم الأداء وتحمیله إلى تاریخ الحكم درهم مع الفوائد القانونیة من380.359,00مبلغ 

.الصائر ورفض باقي الطلبات
سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ وحیث 

26/11/2019.
:

26/12/2011حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
المحكمة التجاریة إلى سطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تقدمت المدعیات بوا

بالدارالبیضاء عرضت فیه أنها أمنت نقل حمولة من الذرة على ملك مؤمنتها شركة سایس سریال وقع 
، وأن 21/11/2011الى میناء الجرف الأصفر في " *******" نقلها على متن الباخرة 

الحمولة لحقتها أضرار تمت معاینتها من طرف الخبیر السید عبدالرفیع الزاز، وأن قیمة الخسارة 
درهم، وأن العارضات أدت للمؤمن لها المبلغ المذكور مضاف إلیه صائر 350.359,00بلغت 

درهم ، وأن مسؤولیة الناقل 380.359,00عه الخبرة وصائر بیان تسویة الأتعاب، أي ما مجمو 
البحري ثابتة في النازلة، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع 

فواتیر –وثائق الشحن –مرفقة مقالها بشهادة التأمین . الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر
فاتورة أتعاب الخبیر وبیان تسویة –وصل الحلول –سویة الخسائر بیان ت–تقریر الخبرة –الأصل 
.الخسائر

وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم 
الذي استأنفه المدعى علیه الذي جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان 

ب فیما قضى به، ففیما یخص بطلان التأمین، فإن البضاعة تم الحكم المستأنف جانب الصوا
، وان العارض في 30/04/2015بینما لم تبرم عقدة التأمین إلا یوم 16/04/2015شحنها یوم 
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" :من القانون البحري التي تنص على مایلي368دة *******هذا الصدد یتمسك بمقتضیات 
یكون " عقد اشتراك "أو " عقدا مفتوحا"العقد المسمى في التأمینات على البضائع المبرمة بواسطة 

المؤمن له ملزما بان یصرح بجمیع الإرسالیات الموجهة لحسابه أو لحساب الغیر الذین أسندوا إلیه 
وكالة صحیحة لیقوم بإبرام التأمین وذلك خلال مدة سریان العقد، وما دامت هذه الإرسالیات منطبقة 

ثل لهذا الالتزام أصبحت كل مطالبة غیر مقبولة بقوة القانون مع احتفاظ علیه في حالة ما إذا لم یمت
المؤمن بالحق في المطالبة بوجیبات التأمین المترتبة على الإرسالیات التي لم یصرح بها، وعلاوة 
على ذلك یجوز للمؤمن أن یفسخ العقد ویجب على المؤمن له أن یدلي بتصریحاته عن الإرسالیات 

ها العقد المذكور سابقا داخل أجل أقصاه ثلاثة أیام لا تحسب ضمنها أیام العطلة التي ینسحب علی
وانه یستخلص من المقتضیات السالفة الذكر أنه ما دام ". ابتداء من تاریخ تسلمه الإعلام بالإرسال

الأمر یتعلق بعقد مفتوح، فإنه كان على المؤمن له أن یصرح بالإرسالیة التي یمكن أن ینطبق 
وأنه بمجرد ما قد ثبت بأن شركة التأمین لم تراع هذا . العقد داخل أجل أقصاه ثلاثة أیامعلیها

من 368الالتزام الصریح فإن الجزاء هو بطلان التأمین طبقا للعبارات الصریحة الواردة في الفصل 
: یليمن نفس القانون ینص بدوره على ما363كما أن الفصل . القانون البحري المشار إلیه أعلاه

كل تأمین یبرم بعد هلاك الأشیاء المؤمن علیها أو إصابتها بعوار یكون باطلا إذا ثبت أن خبر " 
المكان الذي كان یوجد فیه المؤمن له قبل ان یعطي الأمر إلىهلاكها وإصابتها بعوار قد وصل 

من 50دة *******ن كما أ."الذي أبرم فیه العقد قبل إمضائهلإبرام التأمین او إلى المكان 
یعتبر التأمین باطلا إذا كان الشيء المؤمن علیه قد : "مدونة التأمین تنص بدورها على ما یلي

وان المشرع إذا كان قد استعمل في ". أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم یعد معرضا للأخطار
، وذلك فمن أجل التأكید بأن الأمر یتعلق ببطلان مطلق" باطل " النصوص السالفة الذكر عبارة 

وأنه ما دام . یمكن أن یحدث في میدان التأمین سیما في التأمینات البحریةالذيلتلاعبلاجتنابا 
وفیما یخص انعدام رسالة . أن عقد التأمین باطل فإن الدعوى الحالیة تكون غیر مقبولة شكلا

القانون من 262الاحتجاج، فإن المدعیة لم تدل برسالة التحفظات المنصوص علیها في الفصل 
وانه . من مدونة التجارة472دة *******من اتفاقیة هامبورغ و19دة *******البحري و

من اتفاقیة هامبورغ فإنها تشترط على المرسل إلیه بأن یوجه رسالة احتجاج 19بالنسبة للمادة 
أصیبت للناقل في تاریخ لا یتجاوز یوم العمل التالي لتسلیم البضاعة إلیه وبطبیعة الحال اذا ما

و أن . وانه في حالة العكس فإن الناقل یتمتع بقرینة التسلیم المطابق. هذه البضاعة بأضرار
من مدونة التجارة تنص بدورها على أن المرسل إلیه علیه أن یقوم عند التسلیم 472دة *******

لامة بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشیاء المنقولة و وصفها ولو لم تظهر أیة ع
وفیما یخص انعدام تحفظات استغلال الموانئ، فإن شركة . خارجیة تدل على إصابتها بعوار

استغلال الموانئ المتعهدة بالإفراغ لم تأخذ أي تحفظ تحت الروافع، وان هذا من شأنه أن یجعل 
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ناقل الربان یتمتع بقرینة التسلیم المطابق، وان العارض لیس في حاجة بأن یذكر بكون مسؤولیة ال
البحري تستمر من الوقت الذي یتسلم فیه البضاعة لغایة الوقت الذي یقوم فیه بتسلیمها للمرسل إلیه 

وهو . سلطة أو طرف ثالث توجب القوانین تسلیمها إلیهاإلىأو بوضعها تحت تصرفه أو بتسلیمها 
وان الشيء الذي یزید في تأكید ذلك هو ان المشرع في . بالنسبة للمغرب شركة استغلال الموانئ

قد حدد فترة المسؤولیة بالنسبة لشركة استغلال الموانئ وجعلها تبتدئ 2005نونبر 23ظهیر 
وانه بعبارة أخرى فإن مسؤولیة . البضاعة من العنابرراج إخبخدمات المناولة على ظهر السفن أي 
مرحلة ما قبل الإفراغ من الباخرة ما قبل حتى مستوى إلى شركة استغلال الموانئ قد تم تمدیدها 

وان هذه المسؤولیات مستقلة تمام الاستقلال عن مسؤولیة الناقل التي تقتصر على مرحلة . الرافعات
التالي على شركة التأمین ان تقیم دعواها على شركة استغلال الموانئ بما وانه كان ب. النقل البحریة

لذلك یلتمس العارض . أنه لا وجود لأي تحفظات تكون قد أخذتها لا تحت الروافع ولا فیما بعد
وفیما یخص حجیة الخصاص، ان . إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصریح برفض الطلب

تم وزنها من أجل التحقق من الكمیة المفروغة من الباخرة والمسلمة لشركة ها لم یإفراغالبضاعة عند 
وان عملیة الوزن لم تتم إلا عند خروج البضاعة أي في المنطقة . استغلال الموانئ المتعهدة بالإفراغ

وأن المدعیات أدلت كذلك بشهادة وزن صادرة عن شركة ماس . الجماركإدارة التي تخضع لمراقبة 
. 28/01/2011في حین ان الإفراغ انتهى بتاریخ 08/03/2011غرب مؤرخة في المسیریال

وان الوزن الذي یمكن الاحتجاج به على الناقل البحري هو الذي یتم عند الإفراغ ، وانه بمجرد ما 
تعرضت البضاعة لعدة آفات فیما بعد سواء الناتجة عن عملیة الإفراغ أو الإجراءات المعهودة على 

سى، سیما فیما یخص شحن البضاعة على ظهر الشاحنات فإنه لا یمكن مواجهة الناقل أرضیة المر 
وانه یتضح من نماذج ،البحري بها لأنها تكون قد حدثت بعد خروج البضاعة من حیازة الناقل

الخصاص وجود تحفظات دقیقة أو العمل القضائي ان مناط تحمیل الناقل للمسؤولیة عن العوار 
إلى وانه بالرجوع . اول الشحن والإفراغ ومتخذة تحت الروافع بصفة تواجهیةوهادفة من طرف مق

وثائق الملف ستقف المحكمة على خلوه مما یثبت وجود مثل هذه التحفظات، وأن هذه هي الحالة 
بالذات التي یرتفع فیها الضیاع بما أن البضاعة لم تكن محمیة داخل أكیاس ومعرضة للإتلاف 

: إجراءات متعددة ومن جملتهاسیما إذا كانت موضع 
.الشحن بمقر الشاحن على ظهر شاحنات - 
.النقل البري ما بین مقر البائع ومیناء الشحن –
.الشاحناتإفراغعملیة - 
.الشحن على ظهر الباخرةإعادة- 
.میناء الدارالبیضاءإلىعملیة النقل البحریة من میناء لابالیس - 
الخ.. الدارالبیضاء مع إعادة الشحن على ظهر شاحنات الإفراغ بمیناء إجراء - 



2019/8232/4333: ملف رقم

5

ذلك أنها البضاعة، نقل أوإفراغأووان فرص الضیاع تتكرر كلما تكررت عملیات شحن 
وانه فیما یخص . الكسور العادیة والتجفیفإلىتتسبب في تشتیت وتصاعد الغبار بالإضافة 

تجربة أكدت على وجود نسبة خصاص الحبوب بصفة خاصة والتي لم توضع داخل أكیاس فإن ال
ئة یستحیل اجتنابها وذلك كیفما كانت الاحتیاطات *******في 5و 2فعلیة تتراوح ما بین 

وان العارض لیس في حاجة بأن یناقش من جدید هذا المشكل القانوني . والتدابیر الممكن اتخاذها
المستویات القضائیة، والتمس الذي نال ما یكفي من اهتمام ودراسات وأحكام وقرارات على كل 

دفاع المستأنف في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف 
وأرفق . من جدید بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا مع تحمیل المستأنف علیها الصائر

.المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه
حضر خلالها 15/10/2019قضیة بعدة جلسات آخرها لجلسة وبناء على ذلك أدرج ملف ال

نائبا الطرفین ولم یدل نائب المستأنف علیها بأي جواب رغم سبق إمهاله، لذلك تقرر اعتبار 
.29/10/2019القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

ء فیها أن الحكم المستأنف بلغ وخلال المداولة أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة جا
وسلم رئیس كتابة الضبط للعارضات شهادة بعدم الاستئناف بتاریخ 30/05/2013للطاعن بتاریخ 

، ملتمسا في الأخیر 15/08/2019بتاریخ إلا، وأن الطعن بالاستئناف لم یرفع 30/01/2015
.التصریح بعدم قبول الاستئناف مرفقا مذكرته بشهادة التسلیم

والقاضي بإخراج الملف من 29/10/2019على قرار المحكمة الصادر بتاریخ وبناء
المداولة لتمكین نائب المستأنف من الاطلاع على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف 

الحلو الأستاذنصیر عن الأستاذحضر خلالها 12/11/2019ملف القضیة بجلسة أدرجعلیها 
الصایغ وأدلى نائب المستأنف بمذكرة جاء فیها ردا على دفوعات الأستاذذهیب عنالأستاذوكذا 

وأدلت بشهادة 30/05/2013المستأنف علیها ان المستأنف علیها تمسكت بكون التبلیغ تم بتاریخ 
وان العارض أوضح من خلال مقاله الاستئنافي أن . التسلیم لإثبات ذلك وبشهادة عدم الاستئناف

على اعتبار أنه لم یكن على علم بالدعوى أمام المحكمة التجاریة ولا أدل على الحكم لم یبلغ بعد
شهادة التسلیم المدلى بها من طرف إلىوانه بالرجوع . ذلك من صدور الحكم غیابیا في حقه

المستأنف علیها یتضح أن الحكم بلغ لشركة سیسكو التي أشیر إلیها بالمقال الافتتاحي وفي شهادة 
وان العارض لا یتوفر على أي . علقة بتبلیغ الحكم على أنها تعتبر موطنا للعارضالتسلیم المت

موطن أو ممثل بالمغرب كما ان تمثیل أي شخص یستوجب وجود علاقة قانونیة بینهما یجسدها 
وان المستأنف علیها لم تدل بأیة وثیقة تثبت أن العارض مستوطن لدى شركة سیسیكو . عقد تمثیل

وانه بذلك تم تبلیغ الاستدعاء الخاص بالملف الابتدائي وكذا . عارض في المغربأو أنها تمثل ال
شخص بدعوى أنه یمثل العارض دون أي دلیل على هذا التمثیل مما یكون معه هذا إلىالحكم 
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وان شركة سیسیكو كانت وكیلا بحریا . التبلیغ غیر صحیح ولا یرتب أیة آثار قانونیة تجاه العارض
بمناسبة رسوها بمیناء الدارالبیضاء وانتهت كل علاقة بینهما بعد مغادرة السفینة لسفینة العارض

وان . وانه غني عن البیان بأن الوكالة تنتهي بانتهاء المهمة التي أعطیت من أجلها. لمیناء الإفراغ
صة الربان عندما یقوم بتعیین وكیل بحري فإن مهمة هذا الأخیر تنحصر في العملیات التجاریة الخا

وانه بمغادرة الباخرة للمیناء تنتهي مهمة . ما بعد ذلكإلىبتلك الرحلة فقط ولا یمكنها أن تمتد 
وان نظام الوكالة . الوكیل البحري تنتهي معها الوكالة التي أعطیت له وذلك بانتفاء الغایة منها

مة للسفن الأجنبیة من أجل ضمان توصل السلطات المینائیة بأجرة الخدمات المقدإنشاؤهالبحریة تم 
وانه قبل وصول أیة سفینة أجنبیة یجب . ومقابل الاستفادة من المنشآت التي توضع رهن الإشارة 

حتى أو علیها تعیین الوكیل البحري الذي یكون هو المخاطب الوحید من جمیع المصالح العمومیة 
أو إفراغرسو وبرمجة تاریخ الخاصة التي تلجأ السفینة الأجنبیة لخدماتها كتقدیم طلب حجز مكان لل

وان طلب هذه الخدمات یتقدم به الوكیل البحري . غیر ذلكإلىشحن الحمولة او تزویدها بالمؤمن 
باسمه ویبقى الملزم بالأداء تجاه هذه المؤسسات لأنه بعد مغادرة السفینة لن یكون هناك أي ضمان 

لباخرة لدى وكیلها البحري یكون وان استیطان ا. للحصول على مقابل الخدمات المقدمة للسفن
وان إلزامیة تعیین وكیل بحري . خلال فترة تواجدها بأحد الموانئ التي یوجد بها ذلك الوكیل البحري

وان . تنتهي بمغادرة السفینة ولا یمكن القول ببقاء هذه الإلزامیة حتى بعد مغادرة السفینة للمیناء
تبلیغ صحیح یعني القول بأن الوكالة البحریة تستمر القول بأن التبلیغ الذي تم لدى شركة سیسیكو

قانون ما لانهایة رغم عدم وجود الباخرة بأي میناء مغربي وهو ما یعتبر تعسفیا ومخالفا لإلى
وان الوكیل البحري لیست له . ها العامة خصوصا كیفیات انتهاء الوكالةالوكالة التي لا تخفى مبادؤ 

ان وكالته خاصة بالرحلة البحریة التي عین خلالها وتنتهي بانتهاء صفة الممثل  المحلي للربان بل 
وان القضاء استقر على عدم اعتبار التبلیغ الذي یتم لدى الوكیل البحري ویشیر . تلك الرحلة
في إطار الملف عدد 02/11/2017المؤرخ في 449/1قرار المجلس الأعلى عدد إلىالعارض 

لاستئناف التجاریة ان اعتمدت نفس العلل في إطار قرارها وقد سبق لمحكمة ا. 485/3/1/2016
. 746/8234/2018في اطار الملف عدد 22/03/2018الصادر بتاریخ 235التمهیدي عدد 

وانه یتضح مما سلف ومما یمكن للمحكمة إثارته تلقائیا ان تبلیغ الحكم لشركة سیسیكو بصفتها 
لالها وكیلة بحریة له یعتبر تبلیغا غیر قانوني ولا موطنا للعارض رغم انتهاء الرحلة التي كانت خ

.یرتب أي أثر مما یكون معه الطعن الحالي مستوفیا كافة شروطه الشكلیة ویلیق التصریح بقبوله
وحجزها للمداولة للنطق 12/11/2019وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.26/11/2019بالقرار بجلسة 
والقاضي بإجراء خبرة تقنیة 26/11/2019مهیدي الصادر بتاریخ وبناء على القرار الت

میناء الوصول إلى بواسطة الخبیر السید عبد اللطیف ملوكي الذي حددت مهمته في الانتقال 
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للتعرف على العرف السائد به بالنسبة للرحلات البحریة المماثلة للرحلة البحریة موضوع النازلة 
الخصاص المسجلة على البضاعة المنقولة تدخل في نطاق عجز الطریق والقول ما إذا كانت نسبة 

وعند الاقتضاء تحدید نطلاقا من ظروف الرحلة البحریة ووسائل الشحن والإفراغ،المتسامح فیه ا
.التعویض عن الخصاص الذي تزید نسبته عن القدر المتسامح فیه

والذي 09/03/2020وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
خلص فیه الخبیر المنتدب إلى القول بأن النسبة المحتمل ضیاعها المنسوبة إلى عجز الطریق لا 

بضاعة لمن مجموع الحمولة، وأن العجز الحاصل ل%0,35یمكن أن تتجاوز في جمیع الحالات 
ناتج عن تبخر وتجفف البضاعة حسب مدة الرحلة البحریة والمناطق الجغرافیة هو نقص طبیعي

غبار البضاعة توالوسائل المستعملة في الشحن والتفریغ وتطایر وتشتالتي أبحرت فیها السفینة 
.درهم273.256,60أثناء الشحن والتفریغ، محددا في الأخیر التعویض المستحق في مبلغ 

كلا الطرفین بالتعقیب على ضوء الخبرة المنجزة في النازلة أدرج وبناء على إشعار دفاع
أدلى خلالها نائب المستأنف علیها بمذكرة بعد الخبرة أكد فیها 07/07/2020ملف القضیة بجلسة 

ان مسؤولیة الطاعن ثابتة في النازلة باعتبار أن الخصاص المسجل على البضاعة یتجاوز بكثیر 
مر الذي لا یمكن معه الأخذ بهذه النظریة باعتبار أنه من الثابت أن نسبة الضیاع الطبیعي الأ

سباب أخرى تعزى إلى خطأ الناقل البحري، مما ینبغي معه رد الاستئناف وتأیید الخصاص مرده لأ
فیما أدلى نائب المستأنف بمذكرة جاء فیها أن الخبیر . الحكم المستأنف مع تحمیل الطاعن الصائر

وأن هذا التقدیر یتنافى لیس فقط مع %0,35لتي تعتبر عجزا طبیعیا في حدد نسبة الخصاص ا
مجموعة من التقاریر الموضوعة أمام نفس المحكمة بل مع ما سبق للخبیر المذكور ان اقترحه 

وان تحدید نسبة عجز الطریق بكیفیة أوتوماتیكیة یعتبر خروجا عن الغایة .بنفسه في ملفات متعددة
حكمة النقض إلى ضرورة اللجوء إلى تعیین الخبراء من أجل تحدید نسبة عجز التي بررت اتجاه م

، وأن العارض أكد للخبیر على %2الطریق بعدما كان المعمول به هو تطبیق نسبة محددة في
دور طول المدة التي تفصل بین تاریخ إفراغ البضاعة وتاریخ إخراجها من المیناء والتي تتعدى 

فإن الخبیر لم یتطرق ،تأثیر بقاء البضاعة في ظروف تخزین مجهولة لمدة شهر، وأنه رغم الشهر
أن العبرة بوزن البضاعة مباشرة بعد إفراغها ولیس بعد *******لهذه النقطة رغم أهمیتها ط

ن البضاعة موضوع الدعوى تتبخر بفعل الحرارة نظرا لكونها تتكون في جزء بما أو .شهر من ذلك
ن بقاءها مدة شهر بمخازن المیناء بعد إفراغها زاد من استفحال فإ،ء*******مهم منها من 

عملیة التبخر، وبالتالي من نقص في وزن البضاعة وكان على الخبیر ان یأخذ بهذا المعطى الذي 
ه برجوع المحكمة إلى وثائق ومن حیث عدم الأخذ بنسبة الإعفاء الاتفاقي، فإن.كان بین یدیه

لتأمین یلاحظ أنه تم الاتفاق على نسبة إعفاء تستفید منه المستأنف علیها الملف وخاصة شهادة ا
محددة في
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إلا أن الخبیر لم یطبق هذه النسبة ولم یدخلها في النسبة المعتبرة عجزا للطریق، مما 0,25%
یتعین معه إرجاع المهمة للخبیر من أجل إنجاز مهمته على ضوء ما سبق أو تعیین خبیر تحدد 

ومن حیث قیمة كمیة الخصاص، فإن العارض سیناقش على سبیل .مهمته باعتبار هذه النسبة
التعویض المحدد من طرف الخبیر، وأنه بعد اعتماده نسبة الخصاص المشار إلیها الاحتیاط مبلغ
طن حدد الخبیر قیمة التعویض المستحق عنها، وأن الخبیر اعتمد قیمة 102.152والتي تمثل 

دولار 8.191.021,44البضاعة حسب شهادة التأمین التي تتضمن القیمة المؤمن علیها في 
یمثل مجموع المبالغ الواردة في الفواتیر المدلى بها، وأنه بالرجوع إلى هذه وأن هذا المبلغ. أمریكي

أي أن الثمن الوارد في الفاتورة یشمل قیمة البضاعة CFRالفواتیر یلاحظ أن البیع تم وفق صیغه 
دولار أمریكي للطن الواحد، وأن القیمة 45وان هذه الفواتیر حددت ثمن النقل في .وأجرة النقل

دولا كأجرة النقل، وبذلك 1.229.760دولار أمریكي تشمل 8.191.021,44علیها أي المؤمن
دولار 4.596,84طن تتضمن مبلغ 102.152فإن القیمة التي حددها الخبیر كتعویض عن 

الناقل البحري لا یسأل وأن. أمریكي عن أجرة النقل والتي لا یجب أن تدخل في احتساب التعویض
من اتفاقیة هامبورغ 5یقیة للبضاعة دون باقي الصوائر الأخرى وفقا للمادة سوى عن القیمة الحق

یقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق " من مدونة التجارة، على أنه 463دة *******و
وأن الفقرة الثالثة التي تفتح المجال " بین قیمة الشيء في الحالة التي یوجد علیها وقیمته سلیما 

امل، فإنها تشترط ان یصدر عن الناقل تدلیس أو خطأ جسیم، ملتمسا في الأخیر للتعویض الك
إرجاع المهمة للخبیر للقیام بها على ضوء ما سبق أو تعیین خبیر جدید واحتیاطیا تأیید الحكم 

.المستأنف
وحجزها للمداولة للنطق 07/07/2020وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.14/07/2020بالقرار بجلسة 
التعليل

.حیث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه
، فإن الأمر في النازلة یتعلق بعقد تأمین مفتوح إنه بخصوص الدفع ببطلان التأمینوحیث 

من قانون التجارة البحریة، وألزم بموجبه المؤمن له بأن 368من خلال الفصل نظمه المشرع 
یصرح بجمیع الإرسالیات الموجهة لحسابه أو لحساب الغیر خلال مدة سریان العقد، وذلك داخل 

تحت بالإرسالأجل أقصاه ثلاثة أیام لا تحسب ضمنها أیام العطلة ابتداء من تاریخ تسلمه الإعلام 
ظ المؤمن بحق فسخ العقد أو المطالبة بواجبات التأمین المترتبة عن الإرسالیات التي لم طائلة احتفا
خلال بهذا الالتزام مقرر لفائدة المؤمن ولیس الأغیار، ومن الإأن أثر وحاصل ما ذكریصرح بها، 
تأمین، فع ببطلان الدفي التمسك باللا صفة لهقل البحريالنالمبدأ نسبیة العقود فإن اثمة وتطبیق

یبقى في غیر محله ذلك أن من قانون التجارة البحریة363له بمقتضیات الفصل لاكما أن استد
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المومأ إلیها أعلاه، 368المقتضیات الواجبة التطبیق في النازلة هي المنصوص علیها في الفصل 
.الأمر الذي یتعین معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته

من 19دة *******ص الدفع بانعدام رسالة الاحتجاج، فإنه لئن كانت وحیث إنه فیما یخ
اتفاقیة هامبورغ تشترط على المرسل إلیه بأن یوجه احتجاجا للناقل البحري بالعوار أو الخصاص 

من 3اللاحق بالبضاعة في تاریخ لا یتجاوز یوم العمل الموالي لتسلیم البضاعة إلیه، فإن الفقرة 
جریت بصورة مشتركة من الطرفین أدة قد نصت صراحة على انه إذا كانت قد *******ذات 

عملیة معاینة أو فحص لحالة البضائع وقت تسلیمها إلى المرسل إلیه انتفت الحاجة إلى توجیه 
ن المعاینة التي أجراها الخبیر عبد الرفیع أولما كان الثابت من أوراق الملف ،خطار الكتابيالإ

بذلك تكون الغایة من توجیه رسالة فإنهلمتنازع في شأنها كانت بحضور الربان،الزاز للبضاعة ا
یتعین معه رد ما أثیر الاحتجاج وهي إخطار الناقل بالخصاص الحاصل للبضاعة قد تحققت، مما 

.بهذا الصدد ورد أیضا ما تمسك به الناقل البحري بتوفره على قرینة التسلیم المطابق لسند الشحن
عدم اتخاذ أي تحفظ بشأن حالة البضاعة من طرف شركة البحري بالناقلدفع وحیث

مردودا علیه وذلك یبقى مما ینفي عنه مسؤولیة الخصاص الحاصل للبضاعة،استغلال الموانئ،
أن الأمر یتعلق بخصاص ولیس بعوار، تكون معه شركة استغلال الموانئ ملزمة على اعتبار 

وبما أن . نفي المسؤولیة عنهالع بشأن الحالة السیئة للبضاعة اذ تحفظات دقیقة تحت الروافخبات
التي تتعرض بطبیعتها لنقص في الوزن مرده دة المنقولة هي عبارة عن مادة الذرة *******

غالبا ما تخضع لإفراغ مباشر من عنابر والتي الضیاع الطبیعي أو ما یعرف بعجز الطریق
.بهذا الخصوص على غیر أساس ویتعین ردهالسفینة، مما یكون معه السبب المثار 

وحیث إنه فیما یخص التمسك بكون عملیة الوزن لم تتم إلا بعد خروج البضاعة من عهدة 
الناقل، فإن هذا الأخیر لم یدعم دفعه بأیة حجة تؤید ادعاءاته القائلة بان البضاعة لم یتم وزنها 

.عند الإفراغ، مما یتعین معه رد ما أثیر بهذا الصدد
ن عرف میناء أفإن المستقر علیه قضاء ،وحیث إنه فیما یخص الدفع بعجز الطریق

الوصول المحدد لنسبة عجز الطریق بالنسبة لمادة تتعرض بطبیعتها لنقص في الوزن أو الحجم 
خرى بحسب نوعیة وطبیعة البضاعة المنقولة والمسافة بمجرد نقلها تختلف من رحلة بحریة لأ

، وأیضا بحسب وسائل ةها الرحلة البحریقالشحن والإفراغ والمدة التي تستغر الفاصلة بین مینائي
حجمالمستعملة وغیرها من المؤثرات التي قد تؤدي إلى تضاءل طبیعي في وزن أو الشحن والإفراغ 

والتي على ضوئها تتقرر نسبة الضیاع التي تكون هي عرف میناء الوصول بالنسبة البضاعة 
.والرحلات المماثلة لها دون غیرها من باقي الرحلات البحریة الأخرىلرحلة بحریة معینة 

وحیث إن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقیق في الدعوى فقد أمرت بمقتضى قرارها 
أنیطت مهمة القیام بها إلى الخبیر بإجراء خبرة تقنیة26/11/2019التمهیدي الصادر بتاریخ 
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لتعرف على العرف السائد به لقصد الانتقال إلى میناء الوصول وذلك ،السید عبد اللطیف ملوكي
بخصوص الرحلات البحریة المماثلة للرحلة موضوع فیهمن أجل تحدید نسبة الضیاع المتسامح 

.النازلة
مور بها جاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة، خصوصا وأن *******وحیث إن الخبرة 

.المسطرة المدنیة ولذلك فهي سلیمة من هذه الناحیةمن قانون63الخبیر احترم مقتضیات الفصل 
وحیث أفاد الخبیر المنتدب في تقریره المنجز في النازلة ان النسبة المحتمل ضیاعها 

محددا التعویض %0,35المنسوبة لعجز الطریق لا یمكن ان تتجاوز في جمیع الحالات 
.درهم273.256,60المستحق في مبلغ 

الخبیر المنتدب في تقریره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إلیه وحیث إن ما توصل إلیه
وبعد انتقاله إلى میناء الإفراغ ووقوفه على مراحل الإفراغ والوسائل المستعملة في التفریغ والتعرف 
على العرف السائد به آخذا بعین الاعتبار قیمة البضاعة المضمنة بشهادة التأمین ، مما یتعین 

.برة والحكم وفق ما جاء فیهامعه اعتماد الخ
367وحیث خلافا لدفوعات الطاعن، فإن المستأنف علیها أقامت دعواها في إطار الفصل 

من قانون التجارة البحریة الذي یخول لها حق مقاضاة الناقل البحري في إطار مسؤولیته عن 
الأضرار اللاحقة بالبضاعة ومطالبته بما أدته للمؤمن له، وأن الثابت من وصل الحلول المدلى به 

عمال نسبة الإعفاء الاتفاقي المحددة في بعد إتأنف علیها أدت للمؤمن لها مبلغ التعویض ان المس
.مما یبقى معه ما أثیر بهذا الصدد غیر ذي أساس ویتعین رده،0,25%

وحیث إن التعویض في المیدان البحري یشمل قیمة الخسارة وباقي المصاریف التي أدیت 
ولذلك تكون المستأنف ،ر وصائر إنجاز بیان تسویة الخسائربما في ذلك أتعاب الخبیبمناسبتها، 

درهم یضاف إلیه مبلغ 273.256,60علیها محقة في مبلغ التعویض الذي خلص إلیه الخبیر أي 
درهم من قبل صائر بیان تسویة الأتعاب، 1.710,00درهم أتعاب الخبیر ومبلغ 28.500,00

.درهم303.466,60وهو ما مجموعه 
اعتبار الاستئناف جزئیا وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى ،ن استنادا إلى ما ذكروحیث یتعی

.درهم وبجعل الصائر بالنسبة303.466,60به مع تعدیله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 
الأسبـــــابلھذه 

:انتهائیا علنیا وحضوریا وهي تبت تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 
.بقبول الاستئناف:

مع تعدیله بخفض المبلغ المحكوم به إلى وتأیید الحكم المستأنف باعتباره جزئیا : 
.جعل الصائر بالنسبةو درهم 303.466,60
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.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.13/07/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تستأنف بمقتضاه 5/9/2019حیث تقدمت الطاعنات بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ

ملف تجاري عدد 6034حكم عدد 19/6/2018الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 77457,14والقاضي بأداء المدعى علیه لفائدتها مبلغ 3465/8218/2018

.الحكم وتحمیله الصائر

:في الشكـــل
الصادر بتاریخ 920بمقتضى القرار التمهیدي عدد التمهیديفیه بالقبول بمقتضى القرارسبق البث  

31/10/2019.

:في الموضوع 
حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه أن الطاعنات تقدمت بواسطة نائبها بمقال 

بضاعة تم نقلها على متن الباخرة المذكورة من أفیه أنهن نعرضت30/03/2018مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
وان . وعند وصولها تبین أن بها خصاص كما تمت معاینته من طرف الخبیر عبد العالي الوزاني التهامي،أعلاه

درهم مع 258.236,37الحكم على المدعى علیه بأداء تعویض قدره تملتمسا. مسؤولیة المدعى علیه ثابتة
بشهادة التأمین وسند الشحن وفاتورتین وشهادتي وزن وأرفقن مقالهن .والنفاذ المعجلالفوائد القانونیة والصائر

.ولائحتي وزن وتقریر الخبرة ووصل أتعاب الخبرة ووصل الحلول وبیان تسویة الخسائر وصورة كفالة بنكیة
لتي لم تكن وبناء على جواب المدعى علیه والذي جاء فیه أن شركات التأمین حلت محل شركة الیماروك وا

أن وثیقة الشحن تبثوان وثیقة الشحن صدرت للأمر وبالتالي فالطلب یكون غیر مقبول إلا إذا ،هي المرسل إلیها
مما یجعل الربان ،كما أن شركة استغلال الموانئ لم تأخذ أي تحفظ تحت الروافع،تم تظهیرها لفائدة شركة الیماروك

قة الشحن تتضمن شرط ما یقال كائن وان وثی. یتمتع بقرینة التسلیم المطابق
والتي لا تشكل حجة ،إذ أن البضاعة لم یتم وزنها عند الشحن بل وقع الاعتماد على البیانات الواردة في الفواتیر

. كما انه لا وجود لأیة رسالة احتجاج وجهت للناقل البحري مما یجعله یتمتع بقرینة التسلیم المطابق. اتجاه الربان
.ملتمسا رفض الطلب. الخصاص تدخل في نطاق عجز الطریق الذي یعفي الناقل من المسؤولیةكما أن نسبة
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وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفته الطاعنات مستندة على الأسباب 
:التالیة 

فیما قضت به من أن أن الحكم المطعون فیه یستحق الإلغاء وأن المحكمة الابتدائیة لم تصادف الصواب 
من الوزن الإجمالي للبضاعة، تدخل في %1,33من مجموع نسبة الخصاص المحددة في %1نسبة خصاص 

نطاق عرف عجز الطریق، وأنه إذا كان العرف هو بمثابة قانون، وهو بهاته الصفة مصدر رسمي له، فإنه لا یمكن 
لاجتهاد القضائي، مهما تواتر هذا الأخیر، بناءا على إثباته عن طریق مصدر غیر رسمي للقانون والذي یشكله ا

مبدأ تراتبیة القوانین وبالتالي أسبقیة العرف كمصدر رسمي للقانون على الاجتهاد القضائي كمصدر غیر رسمي 
وأنه ینبغي من أجله أساسا الحكم وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى واحتیاطیا الأمر . للقانون

اء خبرة تقنیة لتحدید عرف نسبة عجز الطریق المطبقة في النازلة الحالیة ومبلغ التعویض الذي یفوق النسبة بإجر 
المذكورة مع حفظ حقها في التعقیب على مستنتجاتها مع جعل الصائر على عاتق المستأنف علیه واحتیاطیا 

المطبقة في النازلة الحالیة ومبلغ التعویض الاستماع إلى الأمر بإجراء خبرة تقنیة لتحدید عرف نسبة عجز الطریق
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم . الذي یفوق النسبة المذكورة مع حفظ حقها في التعقیب على مستنتجاتها

.المطعون فیه
أن شركات التأمین المستأنفة لا یمكنها أن 24/10/2019وأجاب المستأنف عله بواسطة نائبه بجلسة 

ار المتعلقة بنقل بعض المواد مثل الحبوب والتي یستحیل اجتناب نقص في حجمها وكمیتها كیفما تتجاهل الأخط
كانت الظروف والأحوال وأن الحقیقة هي أنه كیفما كانت نسبة الخصاص الملحوظة، فإنها حتما ستكون ناتجة عن 

تأثیر الحرارة والجفاف، بل كذلك طبیعة البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها لیس فقط نتیجة التقلبات الجویة أو 
من 461الإجراءات المتعددة التي تخضع لها البضاعة وانه لا حاجة للتذكیر في هذا الصدد بمقتضیات المادة 

مدونة التجارة والتي تتجاهلها كذلك شركات التأمین المعنیة بالأمر وان الحكم الابتدائي حلل هذه الظاهر الطبیعیة 
تمدا في ذلك بصفة خاصة على التجربة القضائیة وان الملف الحالي لا یختلف عن بصفة محكمة ومقنعة مع

الملفات الأخرى المعروضة على القضاء تتعلق بنفس المشكل المطروح أن نقصان في الوزن خاضع لمقتضیات 
ة ما تم من مدونة التجارة، وأنه لیس حتى من الضروري إجراء خبرة في هذا الموضوع بما أن مقارن461المادة 

شحنه وما تم تسلیمه كافیة لإبراز نسبة الخصاص المطروحة وأنه لا یجب أن یغیب عن الذهن كذلك أن الأمر 
یتعلق ببضاعة كانت منقولة في شكل خلیط وأن هذه هي الحالة بالذات التي یرتفع فیها الضیاع بما أن البضاعة لم 

لشحن بمقر ا: موضع إجراءات متعددة ومن جملتها تكن محمیة داخل أكیاس ومعرضة للإتلاف سیما إذا كانت
إعادة -عملیة إفراغ الشاحنات - ما بین مقر البائع ومیناء الشحن النقل البري-الشاحن على ظهر شاحنات 

الإفراغإجراء الإفراغ بمیناء - الإفراغ إلى میناء الشحنعملیة النقل البحریة من میناء - الشحن على ظهر الباخرة 
یات شحن أو إفراغ أو نقل ذلك لأن فرص الضیاع تتكرر كلما تكررت عمو عادة الشحن على ظهر شاحنات، مع إ

وأنه بالنسبة للمادة المتنازع في ور العادیـة والتجفیـفسـبالإضافة الى الك، أنهـــا تتسبب في تشتیت وتصاعـد الغبـار
بتت وجود خصاص مهم ناتج عن الإجراءات السابقة شأنها، فإنه بمجرد ما لم توضع داخل أكیاس فإن التجربة أث
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في المائة وأن هذا الخصاص یستحیل اجتنابه وذلك كیفما كانت الاحتیاطات 2ویمكن أن تبلغ نسبته أكثر من 
من 461والتدابیر الممكن اتخاذها وأن شركات التأمین حسب ما یظهر قبلت المبدأ المنصوص علیه في المادة 

تالي كون البضاعة حتما تتعرض لخصاص أثناء نقلها، لكنها تطلب إجراء خبرة تقنیة وحسابیة مدونة التجارة وبال
للتأكد من نوع الخصاص وقیمته وأن الشيء الذي غاب عن ذهنها هو أن الشيء الوحید المنازع فیه هو نسبة 

ولا حاجة بالتالي الخصاص فقط وأن الخبیر المعین من طرف شركات التأمین اعتمد على وجود نقص في الوزن 
لإجراء خبرة قضائیة من أجل التأكد من نوع الخصاص وأن المشكل المطروح لا یتعلق بالملف الحالي، ذلك أن 
مئات الملفات المشابهة له قد عرضت على القضاء وأخذ منها خبرة كافیة تجعله یتوفر على سلطة تقدیریة تساعده 

ضوعیة ومحایدة وأن أمل شركات التأمین الوحید هو أن یتم تعیین على الفصل في هذا النوع من القضایا بصفة مو 
أحد خبرائها ضمن الذین یدافعون عن مصالحها عسى أن یقلل أكثر ما یمكن من نسبة الخصاص وأن هذا هو 
الواقع ذلك أن هذه النسبة لا تختلف من سلعة إلى سلعة أخرى كما أكدت ذلك شركات التأمین بل من خبیر إلى 

ر وأن هذا الوضع هو الذي جعل المحكمة تقتبس بفضل تجربتها من الملفات المعروضة علیها اقتناعها خبیر آخ
.بنسبة الخصاص الأدنى التي یستحیل اجتنابها

وفیما یخص كمیة البضاعة المشحونة، إنه بالرجوع إلى فواتیر شراء البضاعة یلاحظ أنها تتضمن إشارة 
حلت المستأنف محلها اشترت البضاعة مع قبول شرط تسجیل نقص أو زیادة مهمة جدا وهي أن المؤمنة لها التي

عند الإفراغ وأنه تم الاتفاق على أن كمیة البضاعة المشحونة والتي سیتم إفراغها قد تسجل نقصا أو %1بنسبة 
رف بأنها تقبل وأن هذا الفرق یعتبر تسامحا وإعفاءا من أیة مسؤولیة وإن كانت المؤمن لها تعت%1زیادة بنسبة 

فإن حصولها على التعویض إثراء غیر مشروع كان على المؤمنات أن تنتبه له قبل %1ببضاعة تقل بنسبة 
صرفها التعویض للمؤمن لها وأن الدعوى الحالیة لا تقوم على أي أساس فیما هي موجهة ضد العارض مما یلیق 

.معه التصریح برفض الطلب في مواجهته
الناقل البحري، إنه زیادة في الحجة یلفت نظر محكمة الاستئناف التجاریة إلى أن وفیما یخص مسؤولیة

البضاعة عند شحنها قد وضعت داخل عنابر مقفلة بالرصاص وإن هذه الأختام تمت إزالتها بمیناء الإفراغ من 
ن هذا یعني بأنه من طرف المرسل إلیه دون أي تحفظ مما یدل أن البضاعة المشحونة هي نفسها التي تم إفراغها وأ

المستحیل بأن یحدث خصاص في البضاعة نتیجة أخطاء الربان ودون العوامل الطبیعیة التي تدخل في نطاق 
المذكور أعلاه وانه إذا كان قد حدث خصاص كیفما كانت نسبته 461تطبیق الفصل 

ة وما یمكن أن یطرأ علیها من فإن ذلك حتما سیكون ناتجا عن طبیعة البضاع) دون حاجة حتى البحث عن قیمتها(
.تغییر في الحجم أو الوزن لأسباب طبیعیة وعادیة

واحتیاطیا جدا، إنه في جمیع الأحوال فالناقل البحري یتمسك ببقیة دفوعه الأساسیة الوارد شرحها في 
صفتها في عدم قبول طلب شركات التأمین لانعدام- 1: مذكراته الموضوعة في المرحلة الابتدائیة ومن جملتها 

الادعاء بسبب كونها حلت محل شركة ألیماروك في التزاماتها وحقوقها وأن هذه الأخیرة لم تكن هي المرسل إلیه 
- 3انعدام تحفظات شركة استغلال الموانئ - 2والمعلن عنه في وثیقة الشحن في الخانة الحاملة لعنوان كونسینیي 
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كون وثیقة الشحن كانت تحمل شرط ما یقال كائن - 4حض كون التحفظات المتخذة كان لها طابع احتیاطي م
.من القانون البحري، الشيء الذي یجعل الكمیة المشحونة فعلیا غیر معروفة265المنصوص علیه في الفصل 

.لهذه الأسباب یلتمس التصریح برد الاستئناف الحالي وتأیید الحكم المستأنف
رر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة للنطق تق24/10/2019وبناء على إدراج الملف بجلسة 

بإجراء قرارها  التمهیدي المشار الیه اعلاه  والقاضي  فاصدرت محكمة الإستئناف 31/10/2019بالقرار بجلسة 
الذي یتعین علیه بعد استدعاء الأطراف ونوابهم محمد هشاميحضوریة بین الطرفین بواسطة الخبیر حسابیةخبرة 

الانتقال إلى ،و رفضهم التوقیعأطبقا للقانون والاستماع إلیهم وتضمین تصریحاتهم في محضر یتضمن توقیعاتهم 
على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحریة التي تمت على ظهر الباخرة المستأنف علیها وتحدید الاطلاعو میناء الإفراغ

،صاص المسجل على البضاعة مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف المناخیة التي مرت بها الرحلة البحریةالخ
ونوع البضاعة وكمیتها مع تحدید العرف السائد ، والمسافة الفاصلة بین میناء الشحن والإفراغ والوسائل المستعملة

، وتحدید نسبة الضیاع المتسامح بشأنه ر، وبیان مصدر علمه بالعرف المذكو بمیناء الوصول الجاري به العمل
وأیضا تحدید التعویض المستحق عن النسبة الزائدة  في ،بخصوص الرحلات البحریة المماثلة للرحلة موضوع النزاع

.حالة ثبوتها
.لامین الخبیر المعین بالخبیر عبد الحي بوبناء على قرار المحكمة باستبدال 

الى تحدید نسبة عجز والذي انتهى خلاله2020- 02- 24ي المؤرخ  فوبناء على تقریر  الخبیر المذكور 
0الطریق  في  .درهم210862,37حمولة والتعویض  المستحق على النسبة الرائدة في من مجموع  ال15%,

قد في تقریرهأن الخبیر القضائي بمذكرة جاء فیها 13/07/2020وعقبت الطاعنات بعد الخبرة  بجلسة 
تعریفا الضیاع الطبیعي الذي یلحق البضاعة و التي لا هيالطریق المتمثلة في كون  نسبة عجز خرق القواعد 

في تعریف عجز الطریق، و لا یمكن بالتالي یدخل یدللإنسان فیها، مما یؤكد أن خلوص التأمین التعاقدي لا 
مع المؤمن لها  بما فیها آلیة احتساب ناتالطاعأن بولیصة تأمین ، وإحتسابه في تحدید نسبة عجز الطریق

تعویض التأمین بعد خصم خلوص التأمین التعاقدي لا یمكن أن یستفید منها أو أن یواجه بها الربان بصفته غیرا، 
مما لا یمكن معه إستفادة الربان الغیر من ع،إ. من ق228نسبیة العقود طبق مقتضیات الفصل إبناءا على مبد

أنه ینبغي من أجله تقویم ، ومع المؤمن لهاالطاعناتالتعاقدي المنصوص علیه في بولیصة تأمین خلوص التأمین 
:خلاصة الخبیر كما یلي

.طن109,840بوزن %1,34بنسبة الخصاص الإجمالي 
.طن12,300بوزن %0,15نسبة  عجز الطریق 

. طن97,540: وزن الخصاص الذي یزید عن خصاص عجز الطریق 
97.540× درهم للطن الواحد 2.404,36:التعویض عن الخصاص الذي یزید عن وزن عجز الطریق 

.درهم234.521,27= طن 
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تقویم و %0,15المصادقة على تقریر الخبرة بخصوص تحدیدها لعجز الطریق في نسبة فانه ینبغيوعلیه
درهم، 234.521,27ز الطریق في مبلغ بتعویض عن الخصاص الذي یفوق عجلهاتقریر الخبرة و ذلك بالحكم 

درهم، أي ما 4.000,00درهم، و إلى صائر تصفیة العوار بمبلغ 13.000,00بالإضافة إلى صائر الخبرة بمبلغ 
المفصلة في مقالها الإفتتاحي للدعوى و هادرهم، و الحكم في الباقي وفق مطالب252.321,27مجموعه 

نافي ئالإست
إن السید الخبیر لم یأخد بما تضمنته فاتورة 2020- 07- 13واسطة نائبه بجلسة وعقب  المستأنف علیه ب

بالزیادة أو % 1شراء البضاعة حول الكمیة المتفق علیها بین البائع والمشتري والتي تحدد كمیة التسامح في نسبة 
نه بالرجوع إلى امن حیث شرط الإعفاء الوارد في فاتورة البضاعة، و طن8200النقصان من الأصل المحدد في 

أن المؤمن لها التي حلت المستأنفات محلها تعاقدت مع البائعة وإشترت بضاعتها وهي تقبل یتبینفاتورة البضاعة 
إن كانت المؤمن لها ، و أي بالزیادة أو بالنقصان% 1/+- بوجود فرق في الكمیة المفرغة بمیناء الإفراغ تصل إلى 

حصولها على التعویض إثراء غیر مشروع كان على المؤمنات أن فإن% 1ة تعترف بأنها تقبل ببضاعة تقل بنسب
ن نفس الفاتورة تؤكد أن تحدید نسبة الزیادة أو النقصان یندرج ضمن أ، و تنتبه له قبل صرفها التعویض للمؤمن لها

لمباشرة إن الأمر یتعلق بدوریة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غیر او 312/5460شروط الدوریة عدد 
إن هذه الدوریة تبین شروط تطبیق التصریح الإحتیاطي على بعض أصناف البضائع ، و 12/08/2014بتاریخ 

بالنسبة للإستیراد فإنه یمكن تقدیم هذا النوع من التصاریح الجمركیة على ، وانه  سواء عند التصدیر أو الإستیراد
يتلك الواردة في فاتورة البضاعة أغة بصفة فعلیة ولیس أساس أن یتم تحدید الرسوم الجمركیة على الكمیة المفر 

بالإضافة إلى صائر الخبرة بمبلغ 312/5460عدد إنه لهذه الغایة صدرت الدوریة ، و شهادة الوزن عند الشحن
أو الزیادة أن تكون معقولة ومطابقةعدد الشروط التي یجب توفرها في نسبة النقصالتي حددت  من ضمن 

التجاریةللأعراف 
Le taux d'incertitude doit être raisonnable et

conforme aux pratiques commerciales
التي تعتبر معقولة ومطابقة للأعراف إنه جوابا على هذا الشرط فإن المؤمن لها حددت نسبة الخصاصو

الخصاص الي تعتبر طبیعیة ان كانت المؤمن لها تقر بنفسها أن نسبة، وانه و %) 1%/+1- (التجاریة في نسبة 
إنه رغم ، و فإن أي نقص سجل یعتبر عجزا طبیعیا للطریق طالما أنه لا یصل إلى هذه النسبة % 1هي نسبة 

إطلاع السید الخبیر على هذه الفاتورة وإرفاقها بتقریره إلا أنه لم یرتب عنها أي أثر رغم أن كمیة التسامح الواردة 
.نقصمنفیها تفوق بكثیر ما تم تسجیله

إن السید الخبیر حدد نسبة الخصاص التي تعتبر عجزا طبیعیا في ،من حیث نسبة عجز الطریقو 
إن هذا التقدیر یتنافي لیس فقط مع مجموعة من التقاریر الموضوعة أمام نفس المحكمة بل مع ما سبق ، و 0,15%

سبق له أن عبر عن رأیه حول عجز الطریق إن نفس الخبیر ، و للخبیر المذكور أن اقترحه بنفسه في ملفات متعددة
أدلى ، وانه قبل تتجه محكمة الإستئناف التجاریة إلى اللجوء إلى إجراء خبرة من أجل التحقق من نسبة عجز الطریق
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رفقة كتابه الموجه إلى السید الخبیر بنسخة من تقریر سابق كان السید بلامین من ضمن الخبراء الموقعین علیه 
مما لا % 2لطریق بالنسبة للقمح تصل إلى لمن خلاله أن نسبة الخصاص التي تعتبر عجزا والذین یشهدون 

إن السید بلامین أصبح معروفا بأنه یحدد نسبة خصاص ، و یتماشى مع النسبة التي أصبح یدرجها في جمیع تقاریره
ة السنة التي تمت فیها ثابتة بالنسبة لجمیع أنواع البضائع وبصرف النظر عن مكان وجود میناء الشحن أو فتر 

إن تحدید نسبة عجز الطریق ، و عملیة النقل إلى غیر ذلك من العوامل التي تؤثر في تحدید نسبة عجز الطریق
بكیفیة أوتوماتیكیة یعتبر خروجا عن الغایة التي بررت إتجاه محكمة النقض إلى ضرورة اللجوء إلى تعیین الخبراء 

إن هذه الظاهرة یقوم ، و %2بعدما كان المعمول به هو تطبیق نسبة محددة في من أجل تحدید نسبة عجز الطریق 
بها مجموعة من الخبراء مما یفرغ المأموریة الموكولة لهم من أیة أهمیة ما دام أنه أصبحت نسبة العجز التي 

.سیحددها معروفة مسبقا
:من حیث قیمة كمیة الخصاصو

إنه بعد إعتماده نسبة ، ذلك غ التعویض المحدد من طرف الخبیرسیناقش مبلهإنه وعلى سبیل الإحتیاط فإن
إعتمد قیمة وقد ، الخبیر قیمة التعویض المستحق عنهاطن حدد87,700الخصاص المشار إلیها والتي تمثل

، وان  هذا دولار أمریكي2.029.498,00البضاعة حسب شهادة التأمین التي تتضمن القیمة المؤمن علیها في
إنه بالرجوع إلى هذه الفواتیر یلاحظ أن البیع تم وفق ، و یمثل مجموع المبالغ الواردة في الفواتیر المدلى بهاالمبلغ

إن هذه الفواتیر حددت ثمن النقل ، و أي أن الثمن الوارد في الفاتورة یشمل قیمة البضاعة وأجرة النقلCFRصیغة 
دولار أمریكي تشمل 2.029.498,00ؤمن علیها أيإن القیمة الم، وریكي للطن الواحدمدولار أ28في 

طن 87,700بذلك فإن القیمة التي حددها السید الخبیر كتعویض عن ، و دولار كأجرة النقل229.600,00
إن الناقل ، و دولار أمریكي عن أجرة النقل والتي لا یجب أن تدخل في إحتساب التعویض2455,60تتضمن مبلغ 

من إتفاقیة همبورغ 5قیمة الحقیقیة للبضاعة دون باقي الصوائر الأخرى وفقا للمادة البحري لا یسأل سوى عن ال
.من مدونة التجارة463والمادة 

یلتمس  ارجاع المهمة  للخبیر للقیام  بها على ضوء  ما سبق  او تعیین  خبیر جدید  فهولهذه الأسباب 
لبضاعة بمقر  المرسل  الیه ولیس بعد افراغه، واحتیاطیا  تایید  الحكم طالما  ان النقص یتعلق بوزن  ا

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 13/07/2020وبناء على إدراج الملف لجلسة 
20/07/2020.

حیث نعت الطاعنات على الحكم عدم مصادفته الصواب فیما قضى به من حصر المبلغ المستحق 
بعلة  أن  جزء من الخصاص المسجل یندرج في إطار الضیاع الطبیعي به كتعویض  في المبلغ  المحكوم 

. للطریق
ء أن العرف وحیث إنه وبخصوص السبب المثار حول الضیاع الطبیعي للطریق ، فالثابت قانونا وقضا

وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنف وباعتباره مصدرا رسمیا من مصادر القانون لا یمكن إثباته عن طریق 
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الاجتهاد القضائي والذي یعتبر مصدر غیر رسمي للقانون، وبالتالي أقل درجة من العرف، هذا فضلا على أن 
قل من المسؤولیة بالنظر لكون نسبة الخصاص الحاصل تقل التحدید الذي اعتمده الحكم المستأنف للقول بإعفاء النا

غیر مبرر قانونا ، خاصة و أنه اعتمد فقط على الاجتهادات القضائیة المتواترة لمحكمة البدایة  %1عن 
والخبرات المنجزة في نزاعات مماثلة دون أن یستند في هذا الإطار على تقاریر صادرة عن خبراء مختصین في 

ري والذین لهم من الدرایة والمعرفة في هذا المجال لتحدید النسبة المعقولة انطلاقا من ظروف النقل المیدان البح
.  الخاصة بكل رحلة على حدى ونوعیة البضاعة المنقولة والآلیات المستعملة في الإفراغ

ریق وحیث ان العمل القضائي للمجلس الأعلى اعتبر أن عرف میناء الوصول المحدد لنسبة عجز الط
بالنسبة لمادة تتعرض بطبیعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها یختلف من رحلة بحریة لأخرى بحسب نوعیة 
البضاعة المنقولة وطبیعتها والمسافة الفاصلة بین مینائي الشحن والإفراغ والمدة التي تستغرقها الرحلة البحریـة 

ؤثرات التي قد تؤدي إلى تضاؤل طبیعي في وزن أو حجم ووسائل الشحن والإفراغ المستعملة وغیرها من الم
البضاعة والتي على ضوءها تتقرر نسبة الضیاع التي تكون هي عرف میناء الوصول بالنسبة لرحلة بحریة معینة 
والرحلات المماثلة دون غیرها من الرحلات البحریة الأخرى ، وهذه الأمور یتعین على المحكمة إبرازها ولا یسوغ لها 

كتفاء بالقول بأن المحكمة تطبق العرف الذي كرسه الاجتهاد القضائي، وبأن عبء الإثبات بكون النسبة المعتمدة الا
لا تدخل ضمن العرف یقع على المؤمنات بل ان المحكمة تبقى ملزمة بإجراء التحریات اللازمة الموصلة لعرف 

متسامح بشأنه بخصوص الرحلات البحریة المماثلة میناء الوصول الجاري به العمل من أجل تحدید نسبة الضیاع ال
).671/2011ملف عدد 03/05/2012صادر بتاریخ 491قرار عدد . (للرحلة موضوع النزاع

وحیث أصدرت المحكمة في هذا الإطار قرارها التمهیدي المشار إلیه أعلاه من أجل تحدید نسبة الخصاص 
یناء الوصول ، وأن الخبیر المعین عبد الحي بلامین حـدد نسبة الذي یدخل ضمن القدر المتسامح بشأنه في عرف م

تي تدخل في القدر المتسامح بشأنه كما حدد النسبة ال%1,34العجز المسجلة على البضاعة وقت الإفراغ في 
من الوزن الإجمالي للحمولة ونسبة الإعفاء المقررة  بمقتضى شهادة  %0,15موضوع النازلة فيالرحلةبخصوص

210862وحدد التعویض المستحق على النسبة الزائدة في مبلغ %0,12امین في الت درهم وذلك انطلاقا من 37,
طبیعة البضاعة المنقولة والتي هي عبارة عن مادة القمح تم نقلها على شكل خلیط وعرفت عملیات إفراغ مباشر 

. تمت في ظروف حسنة وأیضا اعتبارا لوسائل الإفراغ المستعملة
إنه وبالرجوع إلى تقریر الخبرة تبین أن الخبیر قد اطلع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحریة وحدد وحیث 

كیفیة شحن البضاعة وتاریخ انطلاق الشحن وانتهاء عملیة التفریغ ومدته وأشار في تقریره أن الرحلة وعملیة التفریغ 
كما أن الخبیر وانطلاقا من طبیعة مهمته كخبیر تقني متخصص في مجال النقل البحري ملائمةتمت في ظروف 

والمعاملات داخل المیناء حدد نسبة العجز المعمول بها بالمیناء انطلاقا من طبیعة البضاعة وظروف نقلها والتي 
وصول وكذا الوسائل التي وأیضا اعتمادا على وسائل النقل المستعملة في التفریغ عند الملائمةتمت في ظروف 

ت قبل خروجها المباشر من المیناء ، كما اعتمد الخبیر على تقاریر  المراقبة  التي ابانت  استعملت لوزن الشاحنا
بان البضاعة  كانت سلیمة  داخل عنابر السفینة  واعتبر ان العملیات  التي عرفتها مرحلة النقل  والإفراغ  من 
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وعجز مسموح  به في حدود نسبة غیر مقننة وإنها تستمد  من العرف والعمل  السائد عنها نقص شانها ان یترتب 
.الجاري به العمل

وحیث انه بخصوص تمسك الناقل البحري بعد الخبرة  بالإعفاء الوارد بالفاتورة  المتعلقة  بالبضاعة  فهو 
لتالي فهي تهم العلاقة بین البائع  والمشتري  هو وارد  في فاتورة  الشراء، وباإنمامردود  طالما ان  الشرط المذكور 

ابداء مات یفیدالشحن وثیقةو لا مصلحة  للناقل البحري للإستفادة  منها خاصة  وانه لا یوجد  ضمن مقتضیات  
.ایة تحفظات  بخصوص  كمیة البضاعة  المشحونة مما یتعین  معه رد الدفع  المثار

یر الذي  انتهى الیه لخبرة المنجزة  باعتبار ان  التقدبحري  في اوحیث انه وبخصوص  منازعة  الناقل ال
الخبیر  في تقریره  یتنافى  لیس  فقط  مع مجموعة  من التقاریر  الموضوعة  امام نفس المحكمة  بل مع ما سبق  

یانه اعلاه  فان للخبیر  ان اقترحه  في مجموعة من التقاریر  فهو دفع  مردود  على مثیره  طالما انه  وكما سبق  ب
النقل  في المیدان  البحري  یختلف من رحلة  الى اخرى  وان كل رحلة  تستغل بظروف  مغایرة  تمیزها  عن 

الرحلات  الأخرى منها مدة الرحلة والمسافة الفاصلة بین مینائي  الشحن والتفریغ ووسائل  الإفراغ المستعملة  
د  نسبة معینة  ومختلفة  عن الخصاص  بخصوص  كل رحلة امر اضافة الى طبیعة  البضاعة  وبالتالي فتحدی

.طبیعي طالما أن لكل رحلة  ظروفها  التي تختلف  باختلاف  العوامل  التي مرت بها 
وحیث انه وفضلا على ذلك  فإن العرف السائد بمیناء  الإفراغ هو الذي یجب اعتماده لمعرفة نسبة  عجز 

لا اعتمادا  على خبرة  تقنیة منجزة  من طرف  مختص في میدان  النقل  البحري الطریق وذلك لا یمكن  معرفته  ا
هذا فضلا على ان الأمر  في النازلة یتعلق ببضاعة  تم افراغها  وسلمت للمرسل الیه وبالتالي  فتحدید  نسبة 

المهنیة  في العرف یتأتى  للخبیر  انطلاقا من الوثائق  ومن تجربته  كشخص  مهني  متخصص  ومن  معرفته
.هذا المجال  بالنسبة  للرحلات  المماثلة

والتي تتجلى  ان الثمن  CFRوحیث انه وبخصوص تمسك الناقل البحري بأن البیع  تم وفق صیغة 
النقل فقط  وان الخبیر قد احتسب  التعویض شاملا لأجرة النقل  فهو وأجرةالوارد بالفاتورة  یشمل قیمة  البضاعة  

د  طالما  ان سند  الدعوى  الحالیة  هو المطالبة  بالتعویض عن الخسارة  او الخصاص  الذي تسبب دفع  مردو 
اعة  وان التعویضات  في اطار دعوى  الرجوع  هاته  تشمل اصل  نتیجة  عدم افراغ  جزء  من البضفیه الناقل

دد التعویضات عن اصل  الخسارة فقط حالخسارة  وصائر  الخبرة  وصائر تصفیة  العوار ، وان  الخبیر المعین 
0بعد ىخصم نسبة الإعفاء  عن عجز الطریق  وكذا نسبة الإعفاء طبقا لشهادة  التامین  والمحدد  في  ,12%

.مما یبقى معه  الدفع  المثار  في هذا الصدد  غیر مبرر ویتعین رده
وحیث انه بخصوص  منازعة  الطاعنات  في احتساب  الخبیر  لنسبة الإعفاء المنصوص  علیها  في 

367فهو مردود  طالما  ان دعوى  المؤمنات  قدمت  في اطار الفصل LA FRANCHISEشهادة  التامین  
رر لإسترجاع  ما تم أداؤه  في الضالمتسبب الغیرمن قانون التجارة  البحریة  وهي ما یسمى  بدعوى الرجوع على 

نه انطلاقا  من ذلك فانه  لا یحق لها  استرداد  الا ما ادته  للمؤمن لها  من لها  في اطار عقد  التامین  وأللمؤ 
0مادام وصل  الحلول  تضمن نسبة  خصم  خلوص  التامین  فان  النسبة المذكورة  وجب خصمها  ك12%,
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وذلك وفقا لما ذهبت الیه  محكمة الإستئناف  في مما یتعین  معه رد الدفعلعدم استفاده  المؤمن لها  من ذلك
.2019- 8232-4205ملف 2020- 06- 18في حدیثا صادر ال1388قرارها  عدد 

وحیث انه وبخصوص تمسك الناقل البحري بباقي الدفوعات المثارة، فانه وبخصوص تمسك الناقل البحري 
ان الطاعنات قد حلت محل شركة دالتا الوارد اسمها بوثیقة الشحن وان هذه الأخیرة بانعدام الصفة فهو مردود طالما 

الي فالمؤمنة التي أدت التعویض یحق لها مقاضاة الناقل عن الضرر باعتبارها مستفیدة من البضاعة المنقولة، وبالت
من 47لمؤداة استنادا للفصل مؤمن لها تبقى محقة في ان تتقدم بدعواها من أجل المطالبة باسترداد المبالغ الل

.مدونة التأمینات
ثابتة طالما ان المؤمن لها طرف في سند الشحن، مما تبقى معه المؤمنات محقة وحیث ان صفة الطاعنات

.في المطالبة بالتعویضات في غیاب ما یثبت مطالبة المؤمن له بالتعویض عن نفس الضرر
ت شركة استغلال الموانئ فهو مردود طالما ان مقاول وحیث انه وبخصوص تمسك الناقل بانعدام تحفظا

الإفراغ لیس طرفا في النزاع ولم یثبت تدخله في عملیات إفراغ البضاعة التي خضعت لإفراغ مباشر من عنابر 
.السفینة إلى شاحنات المرسل إلیه، مما تبقى معه شركة استغلال الموانئ أجنبیة عن عملیة الإفراغ

ك المستأنف علیه شرط ما یقال كائن فهو مردود باعتبار ان الطاعنات قد أدلت وحیث انه وبخصوص تمس
بفواتیر البضاعة وشواهد الوزن عند الشحن والبضاعة، وان الفواتیر تشیر إلى كمیات ووزن البضاعة المضمنة بسند 

.الشحن، مما یبطل معه مفعول الشرط المذكور
تحفظات لها طابع احتیاطي محض ولم تكن مطابقة وحیث إنه وبخصوص تمسك الناقل البحري بان ال

من اتفاقیة هامبورغ فهو مردود طالما انه من الثابت من الفصل المذكور ان المشرع وإن 19لمقتضیات المادة 
الیوم الموالي لوضع البضاعة رهن إشارة المرسل إلیه، فانه لم یرتب أي جزاء فيأوجب توجیه رسالة الاحتجاج 

ذا الإجراء سوى تعطیل قرینة الخطأ المفترض في جانب الناقل لتحل محلها قرینة الخطأ إثباته من على الإخلال به
طرف المرسل إلیه الذي یمكنه إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فیها الخبرة، وفي نازلة الحال فالأمر یتعلق 

.د الوزن عند الشحن والإفراغبخصاص ناتج عن عملیات إفراغ مباشر وثابت بمقتضى تقریر خبرة وشواه
وحیث انه وبخصوص الدفع بانعدام حجیة الخصاص فهو مردود باعتبار ان الخصاص ثابت بتقریر خبرة 

.مدعم بشواهد الوزن
وحیث انه واعتبارا  للحیثیات اعلاه  تبقى  مسؤولیة الناقل  البحري  ثابتة بخصوص  الخصاص المسجل 

البحري مما یتعین  معه  اعتبارا لذلك  التصریح باعتبار  الإستئناف وتعدیل  على  البضاعة  خلال فترة  النقل
الحكم المستأنف وذلك برفع  المبلغ المحكوم  به الى المبلغ  المحدد بمقتضى  تقریر  الخبرة یضاف له صائر  

.انجاز البیان
وصل  اداء صائر  الطاعنة  بغیر مبرر  لعدم ادلاء  وحیث انه بخصوص  المطالبة  بصائر الخبرة  فهو  

.الخبرة 
.وحیث یتعین  تأیید الحكم  المستأنف في الباقي
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.وحیث یتعین جعل  الصائر  بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.2019- 10-31الصادر بتاریخ 920القرار التمهیدي عدد بمقتضى قبولالبفیهالبثسبق:في الشكــل

ودرهم214862,37الىبهالمحكومالمبلغبرفعذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوهباعتبار :الموضوعفي
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيالتأیید

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطة والمقررة الرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/07/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  ومقــــررة
المال مستـــــــشارة

مستـــــــــشـــارا
بمساعدة كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.شركة مجهولة ممثلة في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري*****مینأالتشركة- :بین 
الاجتماعيمقرهاالكائن

.شركة مجهولة ممثلة في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري*****مینأالتشركة- 
.بالرقمالاجتماعيمقرهاالكائن

.ب شركة مجهولة ممثلة في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريالمغر *****التامینشركة- 
الاجتماعيمقرهاالكائن

.مجلسها الإداريشركة مجهولة ممثلة في شخص مدیرها وأعضاء *****مینأالتشركة-
بشارعالاجتماعيمقرهاالكائن

شركة مجهولة ممثلة في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري*****شركة-
الجیشبشارعالاجتماعيمقرهاالكائن

ب شركة مجهولة ممثلة في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها المغر التامین*****التامینشركة-
.الإداري

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1610: رقمقرار
2020/07/20: بتاریخ

2019/8232/4580: ملف رقم
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الدارالبیضاء120الرقمالثانيالحسنبشارعالاجتماعيمقرهاالكائن
.النائب عنهن الاستاذ زكي سید عثمان المحامي بهیئة الدارالبیضاء

من جهةتمستأنفابوصفهن
الممثل من طرف بوصفه یمثل مالكي ومجهزي ومستأجري الباخرة بیرث *****ربان الباخرة :وبین 

.ممثلیها القانونیینشخص شركة  هوفیناب في  
د ـزاویة زنقة لاون  و شارع  محم07/03قامة صوفیا الطابق الثاني  الرقم إالكائن مقرها الاجتماعي ب

.الدارالبیضاءالخامس  
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءد الفاسيـمحمالاستاذینوب عنه

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.13/7/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستأنف بمقتضاه 09/09/2019حیث تقدمت الطاعنات بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
6334/8234/2019ملف تجاري عدد 16/07/2019الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

.والقاضي برفض الطلب7328حكم عدد 
:في الشكــل

.2019- 10- 31الصادر بتاریخ 919سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فیه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبهـا بمقـال مسـجل 
لــدى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة و الـذي تعــرض فیــه انهــا امنــت بضــاعة مكونــة مــن 28/05/2019ومـؤدى بتــاریخ 

. وعند وصولها تبـین ان بهـا خصـاص , كسب الصوجا على ملك مؤمنتها تم نقلها على متن الباخرة المذكورة اعلاه 
درهـم 21.000ض مؤقـت قـدره وقد تم الاحتجاج به وان مسؤولیة المدعى علیه ثابتـة ملتمسـا الحكـم علیـه بـأداء تعـوی

. مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر
جـــاء فیـــه ان مجمـــوع 03/06/2019وبنـــاء علـــى ادلاء نائـــب المـــدعیات بمقـــال اضـــافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

درهم ملتمسا الحكم برفع مبلغ الطلب الى المبلغ المذكور378.239,75الخسارة وصل الى مبلغ 
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تــأمین ولائحــة توزیــع النســب وفــاتورتین بوصــل الحلــول وبیــان تســویة الخســائر  وتقریــر االافــراغ  مــدلیا بشــهادة ال
.ووثیقتي الشحن وشواهد الوزن 

وبناء على جواب نائب المدعى علیه والذي جاء فیه ان  الناقل لا یتحمـل ایـة مسـؤولیة عـن الخصـاص لكـون 
لـــم یتخـــدوا ایـــة تحفظـــات ممـــا یعـــد قرینـــة علـــى التســـلیم اعـــوان شـــركة مارســـا مـــاروك الـــذین حضـــروا عملیـــات الافـــراغ

وان ,  المطابق  خاصة وان مسؤولیة الناقل محددة بحراسته للبضاعة فإن خرجـت مـن حراسـته لـم یعـد مسـؤولا عنهـا 
كمـــا أن نســـبة . وبالتـــالي فالخصـــاص حصـــل بعـــد الافـــراغ , البضـــاعة وصـــلت ســـالمة كمـــا اكـــد ذلـــك تقریـــر الخبـــرة 

. في المائة وهي نسبة تدخل فـي نطـاق عجـز الطریـق الـذي یعفـي الناقـل مـن المسـؤولیة0,49الخصاص محددة في
.مدلیا بصورة من البیان المشترك. ملتمسا رفض الطلب

وبناء على تعقیب نائب المدعیات والذي جاء فیه  ان مسؤولیة الناقل البحـري تبقـى قائمـة منـد تسـلم البضـاعة 
وان وزن البضاعة تم بالتوازي مع افراغها وبالتالي فالخصاص حصل والبضاعة , لیهالى غایة تسلیمها الى المرسل ا

وبخصوص عجز الطریق فقد حسمت محكمة النقض الامر من خلال عدة قـرارات والتـي تؤكـد مـن . في عهدة الناقل
یكـــون وان اثبـــات العـــرف , خلالهـــا ان نســـبة الخصـــاص تحـــدد طبقـــا للعـــرف الجـــاري بـــه العمـــل فـــي مینـــاء الوصـــول 

وان , وان القضــاء لا یمكنــه خلــق العــرف كقاعــدة قانونیــة , بواســطة اراء خبــراء وشــواهد مصــالح متخصصــة وغیرهــا 
كمیـــة الخصـــاص المســـجلة علـــى البضـــاعة لا یمكـــن ادخالهـــا ضـــمن عجـــز الطریـــق لأنهـــا كبیـــرة ملتمســـا الحكـــم وفـــق 

.الطلب
وبعـد انتهــاء الإجـراءات المســطریة صــدر الحكـم المطعــون فیـه فاســتأنفته الطاعنــات مسـتندة علــى أنـه لــئن كــان 
العــرف قــد اســتقر علــى إعفــاء الناقــل البحــري مــن المســؤولیة عــن الخصــاص إلا أن الإعفــاء المــذكور مشــروط بتــوفر 

ــم تكــن محكمــة الدرجــة الأولــى ملمــة بهــا أو علــى الأقــل لا یمكنهــ . ا أن تستشــفها مــن ملــف النازلــة نفســهامعطیــات ل
وبالفعل أن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على علم لا بخصائص البضـاعة ولا بطریقـة نقلهـا ولا بالعوامـل الجویـة أو 

ومن ثمة یحق التساؤل عن مصادر استقاء الحكم المستأنف . الظروف المحیطة بعملیة النقل نفسها من شحن وإفراغ
ا ملــف النازلــة ولــم یــدل بهــا الأطــراف ولــم یــتم تأكیــدها مــن قبــل أي خبیــر مخــتص، وأنــه لــیس لمعطیــات لا یتضــمنه

ضـــروریا التأكیـــد والإشـــارة علـــى أن الأحكـــام لا تبنـــى علـــى فرضـــیات ولا علـــى معطیـــات لا تتضـــمنها وثـــائق الملفـــات 
بطبیعتهـا متحركـة ومتغیـرة وأنه إضـافة لكـون العـادات والأعـراف. المعروضة بل الأنكى أنه لا یمكن حتى استشفافها

مع الزمان وبحسب المكان والظروف المحیطة في قضایا النقل البحري بعملیات الشحن ، النقل والتفریغ فإن القضاء 
وان الخبراء وتقنیي النقل البحري الذین بحكم عملهم یكونون على اتصال مباشر ومستمر . لا یمكنه أن یخلق العرف

ریــة وحــدهم الكفیلــین بتحدیــد مــا جــرى بــه العــرف مــن نســبة یمكــن التســامح بشــأنها وتــدخل مــع العملیــات التجاریــة البح
وفي قضایا مماثلة . بالتالي في عجز الطریق وذلك بالنسبة لكل مادة مشحونة وبالنسبة كذلك لكل میناء شحن وإفراغ

یعـي الممكـن اعتمادهـا بالنسـبة لقضیة الحال، فقد أجمع خبراء النقل البحري في تقاریرهم علـى أن نسـبة الضـیاع الطب
وان ذلــك یعنــي . عنــد تفریــغ البضــاعة بمینــاء الدارالبیضــاء%0,1لحمولــة قضــیة الحــال لا یمكنهــا بحــال أن تتجــاوز 

بالتأكید أن نسبة الخصاص اللاحقة بشحنة المـؤمن لهـا تجـاوزت بكثیـر الحـدود الممكـن التسـامح بشـأنها ومـن ثمـة لا 
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وقـد أشـار الحكـم المطعـون فیـه الـى مـا جـرى بـه العمـل القضـائي بالمحكمـة التجاریـة . يمجال للقول بالضیاع الطبیعـ
والأنكــى مــن هــذا . والحــال أن العبــرة بمــا یســري علــى صــعید محكمــة الاســتئناف التجاریــة التــي تعــد المرجــع الأســاس

للقضاء التجاري المغربي بتعلیله المذكور فإن الحكم المستأنف سار في اتجاه مناقض ومخالف تماما للتوجه الحدیث 
وأن الحكـم المسـتأنف . بخصوص عجز الطریق وكیفیـة تحدیـد نسـبته بـل ویشـكل تراجعـا وانقلابـا عـن التوجـه الحـدیث

رجع لیؤسس لقاعدة قدیمة محـاولا بعـث الـروح فیهـا مـن جدیـد ویحـن إلیهـا النـاقلین البحـریین تتمثـل فـي جعـل القضـاء 
المسـتأنف علیـه یسـتفید مـن عجـز الطریـق فـإن الاسـتفادة المـذكورة تبقـى رهینـة مصدرا للعرف البحـري، وأنـه لـئن كـان 

والحالـــة هـــذه لا یكـــون . ومشـــروطة بمـــا أقـــره واســـتقر علیـــه العـــرف البحـــري واعتبـــره یـــدخل فـــي مفهـــوم عجـــز الطریـــق
خیـرا وأ. الخصاص اللاحق بشحنة قضیة الحـال مـرده عجـز الطریـق بقـدر مـا یعـود لإهمـال وتقصـیر المسـتأنف علیـه

لیس ضروریا التذكیر بالموقف الثابت والراسخ لقضاء محكمة الاستئناف التجاریة بانتداب خبراء بقصد التأكد من أن 
لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فیما قضى بـه مـن . خصاصا معینا یدخل في عجز الطریق من عدمه

علیـه بأدائـه لفائـدة المسـتأنفات مـع الفوائـد القانونیـة مـن رفض طلـب الطاعنـات وبعـد التصـدي الحكـم علـى المسـتأنف 
درهم من قبل الأسباب المفصـلة فـي مقـالهن الافتتـاحي للـدعوى والطلـب الإضـافي 378.239,75تاریخ الطلب مبلغ 

.وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف. وتحمیل المستأنف علیه الصائر
ان المؤمنــة تعیــب علــى الحكــم الابتــدائي كونــه 24/10/2019نائبــه بجلســة وأجــاب المســتأنف علیــه بواســطة

مـن 461أعفى الناقل البحـري مـن مسـؤولیة الخصـاص اللاحـق بالحمولـة فـي هاتـه النازلـة اسـتنادا لمقتضـیات المـادة 
اعة والحــال أن محكمــة الدرجــة الأولــى علــى حــد قولهــا لــم تكــن ملمــة بمقتضــیات الملــف ولا بخصــائص البضــ.  ت.م

وظروف نقلها الى آخر ما جاء في ادعاءاتها بهذا الخصوص، مضیفة أن المحكمة كانت ملزمة بإجراء خبرة لمعرفة 
لكـــن هاتـــه الـــدفوع لا ترتكـــز علـــى أي أســـاس مـــن الجدیـــة . نســـبة الخصـــاص المتســـامح بشـــأنها بالنســـبة لهاتـــه النازلـــة
مدونـة التجـارة ونظریـة الضـیاع الطبیعـي بـالنظر مـن461والمحكمة التجاریة كانت على صواب حـین طبقـت المـادة 
وأن الأمــر فــي هاتــه النازلــة كــان یتعلــق بنقــل حمولــة مــن . لنوعیــة الحمولــة المنقولــة ونســبة الخصــاص الملاحــظ فیهــا

وان . %0,49أي نسـبة 26/07/2017مسحوق الصوجا ، وان هاتـه الحمولـة وصـلت الـى مینـاء الدارالبیضـاء یـوم 
عد الإفراغ وبعد خروج الحمولة من حراسة الناقل البحري وسیطرته الفعلیة علیهـا، عـلاوة علـى هذا الخصاص حدث ب

ذلك فإن نسبة الخصاص الملاحـظ هاتـه تـدخل فـي بـاب الضـیاع الطبیعـي حیـث اسـتقرت علـى إعفـاء الناقـل البحـري 
حالتهـا ویكـون ذلــك مـن مسـؤولیة الخصـاص فـي احمـال معینــة یلحقهـا نقـص فـي الـوزن والحجـم رغــم محافظتهـا علـى

وان بعض القرارات ذهبت الى أن إعفاء الناقل من المسؤولیة في مثل . بفعل عوامل طبیعیة لا ید للناقل البحري فیها
*****مــن اتفاقیــة هــامبورغ لأن 5هاتــه الأحمــال یؤخــذ بــه دون قیــد أو شــرط ولــو لــم تــنص علیــه مقضــیات المــادة 

ولیة التي تجعل الربان غیر مسؤول عن الأضرار الناتجة عن طبیعة البضاعة الأخذ به هو القواعد العامة في المسؤ 
الصـــادر بتـــاریخ 1834وان هـــذا مـــا ذهبـــت إلیـــه محكمـــة الـــنقض فـــي قرارهـــا عـــدد . نفســـها ســـبب التبخـــر او الجفـــاف

وان . ومــا یلیهــا112صــحیفة 7المنشــور فــي مجلــة رحــاب المحــاكم عــدد 919/2009فــي الملــف 25/11/2009
وهـي نسـبة %0,49مة التجاریة في هاته النازلة لیست ملزمة باللجوء لخبرة طالمـا أن نسـبة العجـز لـم تتعـدى المحك
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وضئیلة جدا مقارنة مع المسـافة التـي قطعتهـا البـاخرة مـن الأرجنتـین الـى الدارالبیضـاء، ممـا یسـتوجب %1تقل عن 
لأجله فهـي تلـتمس رد . رفض الطلب في مواجهتهإعمال نظریة الخصاص الطبیعي وإعفاء الناقل من كل مسؤولیة و 

الاســتئناف لعــدم جدیتــه وعــدم ارتكــازه علــى أي أســاس قــانوني وتأییــد الحكــم الابتــدائي فــي كــل مقتضــیاته والحكــم مــن 
.جدید برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري وتحمیل المستأنفة الصائر

قضـــائیةخبـــرة بـــاجراءوالقاضـــي2019-10-31الصـــادر بتـــاریخ 919وبنـــاء علـــى القـــرار التمهیـــدي عـــدد 
الــذي یتعــین علیــه بعــد اســتدعاء الأطــراف ونــوابهم طبقــا أحمــد كنانــةحضــوریة بــین الطــرفین بواســطة الخبیــر الســید 

الانتقال الى مینـاء رفضهم التوقیع ،أو للقانون والاستماع إلیهم وتضمین تصریحاتهم في محضر یتضمن توقیعاتهم 
علــى الوثــائق المتعلقــة بالرحلــة البحریــة التــي تمــت علــى ظهــر البــاخرة المســتأنف علیهــا وتحدیــد الاطــلاعالإفــراغ و

،الخصـــاص المســـجل علـــى البضـــاعة مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار الظـــروف المناخیـــة التـــي مـــرت بهـــا الرحلـــة البحریـــة
بضـاعة وكمیتهـا مـع تحدیـد العـرف السـائد ونـوع ال، والمسافة الفاصلة بین میناء الشحن والإفراغ والوسائل المسـتعملة 

، وتحدیــد  نســبة الضــیاع المتســامح بشــأنه ، وبیــان مصــدر علمـه بــالعرف المــذكوربمینـاء الوصــول الجــاري بــه العمــل
النسبة الزائدة  في وأیضا تحدید التعویض المستحق عن،بخصوص الرحلات البحریة المماثلة للرحلة موضوع النزاع

.حالة ثبوتها
.على قرار المحكمة باستبدال الخبیر المعین بالخبیر عبد الحي بلامینوبناء 

وتحدیـد نسـبة %0,50وبناء على تقریر الخبیر المذكور والذي انتهى خلاله الى تحدید نسـبة العجـز المسـجلة 
.درهم232790,87والتعویض المستحق في %0,15عجز الطریق في 

انـــه یتضـــح مـــن خـــلال الخبـــرة المنجـــزة ان الخصـــاص 13/7/2020المســـتأنفان بعـــد الخبـــرة بجلســـة توعقبـــ
التسـامح بشـأنها لا اللاحق بالشـحنة لـیس مـرده عجـز الطریـق وان الخبیـر القضـائي اكـد ان نسـبة الخصـاص الممكـن

اعتبـــر الخبیـــر وانـــه یتضـــح مـــن خـــلال وثـــائق الملـــف ان الخصـــاص اللاحـــق بالشـــحنة تجـــاوز مـــا%0,15تتجـــاوز 
القضائي مما یمكن التسامح بشأنه وانه بغض النظر عن نسبة الخصاص المرتفعة التي اعتبر الخبیر القضائي انها 
تدخل في عجز الطریق، فإنه متى لم یثبت الناقـل البحـري ان الخصـاص مـرده عجـز الطریـق ، فـإن مسـؤولیته تكـون 

اهمـل وقصـر فـي حراسـة البضـاعة التـي ، و حراسـة الشـحنةكاملة عن مجموع الخصاص، على اعتبـار انـه قصـر فـي
من مدونة التجارة تجد مجال تطبیقها الواسع من حیث تنصیصها على 461من المادة 2عهد الیه بنقلها وان الفقرة 

عـدم جـواز التمسـك بتحدیـد المسـؤولیة اذا ثبـت ان الـنقص الحاصـل لـم ینشـأ عـن الاسـباب التـي تبـرر التسـامح بشــأنه
، مما یتعـین معـه ضـرورة اعتبـاره مسـؤولا عـن سبة  الخصاص اللاحق بالشحنة یؤكد على اهمال الناقل البحريوان ن

المصادقة على تقریر الخبرة، فقط بخصـوص مـا حـدده كنسـبة و كامل الخصاص المعاین باعتبار المعطیات المذكورة 
.%0,15متسامح بشأنها وهي 
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ضــاف لعجــز أدة ، عمــد الخبیــر عنــد تحدیــده التعــویض المســتحق مــن جهــة ثانیــة فإنــه فــي ســابقة غیــر معهــو 
ولعله یقصد بذلك خلوص التـأمین، وان مـا اقـدم علیـه الخبیـر القضـائي " الاعفاء من التأمین" الطریق ما اطلق علیه 

یــنم مــن جهــة عــن جهــل بمقتضــیات التــأمین كمــا یهــدف مــن ورائــه مــن جهــة اخــرى الــى الرفــع مــن نســبة الخصــاص 
.التي حددها في تقریر خبرته%0,15عوض %0,25شكل غیر مباشر لتصبح الطبیعي ب

مكرســة قضــاء، ان الإلتزامــات لا تلــزم إلا مــن كــان الوانــه مــن المبــادئ ، التــي یجهلهــا الخبیــر والمقــررة قانونــا و 
مـن قـانون الإلتزامـات والعقـود وان 228طرفا في العقد، فهي لا تضر الغیر ولا تنفعهم، كما نصت على ذلك المـادة 

الطاعنــانذلــك مــا یطلــق علیــه نســبیة العقــود وان الناقــل البحــري یعتبــر مــن الاغیــار بخصــوص علاقــة التــأمین التــي 
بالمؤمن له، ومن ثمة لا یمكنه الاستفادة من المقتضیات المتعلقة بالتأمین وان خلوص التـأمین باعتبارهـا العارضات 

.مبلغا یتحمله المؤمن له عند اداء كل تعویض عن حادث لا یمكن اعتبارها امتیازا یستفید منه الناقل البحري
ئناس وانـــه قـــد حـــدد الخبیـــر بیل الاســـتامـــا حـــول مطالـــب الطاعنـــان ان المحكمـــة لا تأخـــذ بـــالخبرة إلا علـــى ســـ

وانــه باعتمــاد نســبة الخصــاص الطبیعــي یعنــي المحكمــة ، وهــو المعطــى الــذي %0,15الطریــق فــي القضــائي عجــز
درهـم 327.090,06المحددة من قبل الخبیـر القضـائي فـإن التعـویض المسـتحق عـن خسـارة یكـون محـددا فـي مبلـغ 

الخصـاص الـذي ) = كلـغ32.997الخصـاص الطبیعـي -كلـغ109.300مجمـوع الخصـاص : ( محسـوبا كالتـالي
ان المبلغ المذكور و درهم، 327.090,06كلغ اي مبلغ 76.303لا یدخل في عجز الطریق ویتعین التعویض عنه 

331.090,06درهــم الممثــل لصــائر تســویة الخصــاص لیصــبح المجمــوع 4.000,00ینبغــي ان یضــاف الیــه مبلــغ 
تلــتمس القــول والتصــریح بــأن الخصــاص اللاحــق بالشــحنة لــیس مــرده عجــز الطریــق وانمــا درهــم لهــذه الاســباب فهــي 

اهمـــال وتقصـــیر المســـتأنف علیـــه والقـــول والقـــرار بالتـــالي وفـــق مقـــال المســـتأنفات وتحمیـــل المســـتأنف علیـــه الصـــائر 
الطلـــب والصـــائر مبلـــغ مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ لهـــاواحتیاطیـــا القـــول والقـــرار بـــالحكم علـــى المســـتأنف بأدائـــه 

.درهم من قبل الاسباب المذكورة اعلاه وتحمیل المستأنف علیه الصائر331.090,06
وان الخبیر انجز  مهمته ووضع تقریرا خلص فیه 2020-7-13وعقب المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 

la franchise" التعاقدي" ءمع اضافة نسبة الاعفا%0,15الى تحدید نسبة الخصاص المعفي من المسؤولیة في 
ان نســــبة و البحـــري تبعــــا لـــذلك فــــي الجـــزء المتبقــــى " محــــددا مســـؤولیة الناقــــل %0,25بمــــا مجموعـــه %0,10فـــي 

وان الخبیــر اعتبــر ان العجــز المعفــي مــن المســـؤولیة %0,50الخصــاص اللاحــق بالحمولــة فــي هاتــه النازلــة هـــي 
درهـم وان كانـت المؤمنـة 232.790,87اي النصف مع ذلك فإنه حدد قیمة  النصف المتبقى فـي %0,25یعادل 

درهــم فــإن نصــف هــذا المبلــغ لا یتجــاوز 374.239,75التــي تطالــب بقیمــة الخصــاص الكلــي حــددت مطالبهــا فــي 
.المؤمنةالمبلغ المطلوب في مقال 3/2درهم فقط في حین ان المبلغ الذي حدده الخبیر یشكل 187.000

.وحیث یتعین ارجاع المهمة للسید الخبیر من اجل اصلاح هذا الخطأ الحسابي الواضح
حول مناقشة الخبرة ان النتائج التي توصل الیهـا الخبیـر لا ترتكـز علـى اي اسـاس مـن الجدیـة او الموضـوعیة 

غ دون ان یبین 1000غ في كل25اي %0,25وبالفعل فإنه ارتأى تحدید نسبة الخصاص المتسامح بشأنها في 
.له في هذا التحدید او التقلیص ان صح التعبیر*****اي 
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من جهـة ثانیـة فـإن القـرار التمهیـدي اوجـب علـى هـذا الخبیـر الانتقـال الـى مینـاء الافـراغ للاستفسـار والاطـلاع 
بشــأنها علــى علــى العــرف الســائد بمینــاء الوصــول فــي الــرحلات البحریــة المماثلــة وتحدیــد نســبة الخصــاص المتســامح 

.ان كانت موضوع معاینة او مشاهدةضوء هاته المعطیات وافادة المحكمة الموقرة بحالات مماثلة سبق 
الخبیر لم یحترم منطوق القرار التمهیدي ولم ینتقل الـى المینـاء بـل اعتبـر ان هـذا التنقـل لـن یكـون مجـدیا لكن

هاتــه النســبة لا نعلمــا ا%0,25فــي رأیــه وقــرر الاكتفــاء بخبرتــه المتواضــعة فــي هــذا المجــال لیحــدد نســبة لــم تتعــد 
بنقـل لمـوانئ الحدیثـة التـي تعمـل بأحـدث التقنیـات وان الامـر فـي هاتـه النازلـة كـان  یتعلـقیمكن اعتمادها حتـى فـي ا

مینــاء الــدار البیضــاء وان هاتــه الحمولــة وصــلت مطابقــة لوثیقــة مــن الارجنتــین الــى " مســحوق الصــوجا" حمولــة مــن 
ــم یتخــذو  ا ایــة تحفظــات تحــت الشــحن لــیس بهــا اي عــوار او خصــاص باعتبــار ان اعــوان شــركة اســتغلال المــوانئ ل

اســابیع واســفرت فــي 3یومــا اي 18الروافــع، وان عملیــات التفریــغ تمــت عبــر عــدد كبیــر مــن الشــاحنات واســتغرقت 
.%0,50نهایتها عن خصاص ذي نسبة 

وان هذا الخصاص یكون بسبب طبیعة البضاعة نفسها القابلة للتطایر والتشتت وایضـا بسـبب مـا تعرضـت لـه 
ووزنهـــا، ممـــا " silos" بعـــد افراغهـــا مـــن تســـرب اثنـــاء عبورهـــا للمینـــاء بواســـطة الشـــاحنات واثنـــاء ایـــداعها بالمخـــازن 

افة لذلك فإن هاته النسبة تعد ضئیلة مقارنة یجعلها عرضة للنقص في وزنها وحجمها بصفة اكیدة ولا جدال فیها اض
مـــع المســـافة التـــي قطعتهـــا البـــاخرة مـــن الارجنتـــین الـــى مینـــاء الـــدار البیضـــاء والمـــدة التـــي اســـتغرقتها الرحلـــة البحریـــة 

ؤولیتها ورفـض الطلــب فـي مواجهتــه، للإشـارة فقــط فـإن  الخبــراء وعملیـات التفریــغ ممـا یســتوجب اعفـاء الناقــل مـن مســ
%1,50اصــدروا بیانــا مشــتركا حــددوا فیــه النســبة المعفیــة مــن المســؤولیة فــي مــواد الحبــوب والقطــاني فــي البحــریین

بالنسبة للأحمال المنقولة مـن امریكـا وكنـدا وفرنسـا، كمـا ان الخبـرات المـأمور بهـا قضـائیا اسـتقرت علـى تحدیـد نسـبة 
خبرة السید عبد العزیز جریـر القضـائیة المرفقـة كما یتجلى من%1العجز المعفى من المسؤولیة في هاته المواد في 

وعلیـه فإنـه یتعـین اسـتبعاد مـا %1طیه التي اكدت ان نسبة الخصاص في الأحمال المماثلـة لا یمكـن ان تقـل عـن 
0,50الخبیـر السـید بلامـین واعتبـار ان الخصـاص اللاحـق بالحمولـة فـي هاتـه النازلـة والـذي لـم یتعـد تقریرجاء في

اطار العجز المعفى من المسؤولیة واعفاء الناقـل مـن مسـؤولیته ورفـض الطلـب فـي مواجهتـه واحتیاطیـا یدخل في %
*****یلتمس لذلك اجراء خبرة مضـادة ته لأجله فهوجدا ان هاته الخبرة كان فیها اجحاف كبیر بمصلحة وحقوق
اسـاس علـى ان تجـري الخبـرة علـىم الـذي یـنص .م.ق59لخبیر یلتزم بمنطوق القـرار وبمقتضـیات القـانون والفصـل 

ان تكون تقنیة في حین ان الخبرة التي انجزها السید عبد الحي بلامین خالیة من كل عمل تقنـي وبنیـت علـى اسـاس 
ولكـون مبلـغ الطلـب الكلـي محـدد فـي %0,50تخمینـي وحسـب خـواطر ذاتیـة ونظـرا لكـون الخصـاص المسـجل هـو 

عـن " المسـتحق" والمبلـغ ) اي النصـف( %0,25مـن المسـؤولیة فـي درهم ولكـون الخبیـر حـدد المعفـي 378.000
المهمـة للخبیـر لاصـلاح بإرجـاعالمبلغ المطلـوب والقـول والحكـم 3/2درهم اي 232.790,88النصف المتبقى في 

هذا الخطأ الحسابي فهو یلتمس استبعاد نتـائج الخبـرة والقـول والحكـم بـأن الخصـاص الملاحـظ فـي الحمولـة والـذي لـم 
الابتـدائي فیمـا قضـى بـه مـن اعفـاء الناقـل مـن یدخل في النسب المعفیة من المسؤولیة وتأیید  الحكـم %0,50یتعد 
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فـي التعقیـب حكـم بـاجراء خبـرة مضـادة مـع حفـظ حقـه المسؤولیة ورفض الطلـب فـي مواجهتـه واحتیاطیـا جـدا القـول وال
.صورة البیان المشترك وخبرة السید عبد العزیز جریرمرفقا مذكرته. وتحمیل المستأنفة الصائر

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 13/7/2020وبناء على إدراج الملف بجلسة 
20/07/2020.

على الحكم عدم مصادفته الصواب فیما قضى به من رفض الطلب بعلة ان الطاعناننعت حیث
.الخصاص طبیعي یعفى معه الناقل من المسؤولیة

وحیث إنه وبخصوص السبب المثار حول الضیاع الطبیعي للطریق ، فالثابت قانونا وقضاء أن العرف 
در القانون لا یمكن إثباته عن طریق وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنف وباعتباره مصدرا رسمیا من مصا

الاجتهاد القضائي والذي یعتبر مصدر غیر رسمي للقانون، وبالتالي أقل درجة من العرف ، وانه وعملا بمقتضیات 
فإن الناقل البحري الذي یتمسك بأن نسبة الخصاص المسجلة تدخل في إطار الضیاع . ع.ل.ق476المادة 

لمسؤولیة هو الذي یتعین علیه تحمل عبء اثبات ذلك ولا یحق له التمسك الطبیعي للطریق الذي یعفیه من ا
بالعرف السائد في هذا المجال ، هذا فضلا على أن التحدید الذي اعتمده الحكم المستأنف للقول بإعفاء الناقل من 

د فقط على غیر مبرر قانونا، خاصة وأنه اعتم0,49المسؤولیة بالنظر لكون نسبة الخصاص الحاصل لم تتجاوز 
الاجتهادات القضائیة المتواترة لمحكمة البدایة  والخبرات المنجزة في نزاعات مماثلة دون أن یستند في هذا الإطار 
على تقاریر صادرة عن خبراء مختصین في المیدان البحري والذین لهم من الدرایة والمعرفة في هذا المجال لتحدید 

ونوعیة البضاعة المنقولة والآلیات ل الخاصة بكل رحلة على حدىوف النقالنسبة المعقولة انطلاقا من ظر 
.المستعملة  في الإفراغ

وحیث ان العمل القضائي للمجلس الأعلى اعتبر أن عرف میناء الوصول المحدد لنسبة عجز الطریق 
ى بحسب نوعیة بالنسبة لمادة تتعرض بطبیعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها یختلف من رحلة بحریة لأخر 

البضاعة المنقولة وطبیعتها والمسافة الفاصلة بین مینائي الشحن والإفراغ والمدة التي تستغرقها الرحلة البحریــــــــــــــــــــة 
و وسائل الشحن والإفراغ المستعملة وغیرها من المؤثرات التي قد تؤدي إلى تضاؤل طبیعي في وزن أو حجم 

تتقرر نسبة الضیاع التي تكون هي عرف میناء الوصول بالنسبة لرحلة بحریة معینة البضاعة والتي على ضوءها
والرحلات المماثلة دون غیرها من الرحلات البحریة الأخرى ، وهذه الأمور یتعین على المحكمة إبرازها ولا یسوغ لها 

ء الإثبات بكون النسبة المعتمدة الاكتفاء بالقول بأن المحكمة تطبق العرف الذي كرسه الاجتهاد القضائي، وبأن عب
لا تدخل ضمن العرف یقع على المؤمنات بل ان المحكمة تبقى ملزمة بإجراء التحریات اللازمة الموصلة لعرف 
میناء الوصول الجاري به العمل من أجل تحدید نسبة الضیاع المتسامح بشأنه بخصوص الرحلات البحریة المماثلة 

).671/2011ملف عدد 03/05/2012صادر بتاریخ 491دد قرار ع. (للرحلة موضوع النزاع
وحیث أصدرت المحكمة في هذا الإطار قرارها التمهیدي المشار إلیه أعلاه من أجل تحدید نسبة الخصاص 

حدد الحي بلامینالذي یدخل ضمن القدر المتسامح بشأنه في عرف میناء الوصول، وأن الخبیر المعین السید عبد 



4580/8232/2019

9/10

كما حـدد النسبة التي تدخل في القدر المتسامح بشأنه بخصوص الرحلة موضوع %0,50نسبة الخصاص في 
درهم 232790,87من الوزن الإجمالي  للحمولة وحدد التعویض عن النسبة الزائدة في مبلغ %0,15النازلة في 

على شكل خلیط وعرفت تم نقلهافول الصوجاوذلك انطلاقا من طبیعة البضاعة المنقولة والتي هي عبارة عن مادة 
.عملیات افراغ مباشر تمت في ظروف حسنة وأیضا اعتبارا لوسائل الإفراغ المستعملة

وحیث یترتب على ذلك أن الناقل یستفید من قرینة التسلیم المطابق المبرر لإعفائه من المسؤولیة لغایة نسبة 
غیاب ما یثبت اتخاذه الاحتیاطات اللازمة أثناء فقط من الوزن الإجمالي للبضاعة أما النسبة الزائدة وفي 0,15%

.من اتفاقیة هامبورغ 5و 4النقل والإفراغ فإن مسؤولیته  تبقى قائمة عملا بمقتضیات المادتین 
عن الخصاص وكذا في الخبرة المنجزة وفي نسبة منازعة الناقل البحري في مسؤولیتهوحیث انه وبخصوص

عجز الطریق المحددة بمقتضاها فتبقى منازعة غیر جدیة طالما ان الامر یتعلق بخصاص ناتج عن عدم افراغ جزء 
من البضاعة التي تم نقلها على شكل خلیط وخضعت لعملیات افراغ مباشر ولم یتبت ایداعها بمخازن متعهد 

شاحنات المرسل الیه وبالتالي الىمن عنابر السفینة مباشرة ضلا على ان عملیات الافراغ تتم الشحن والافراغ هذا ف
البضاعة منافراغفلا مجال للدفع بانعدام تحفظات شركة استغلال الموانئ خاصة وان الخصاص ناتج  عن عدم

طن أي 21998,14ل اصطن من 21888,84یتم افراغ سوى ظهر الباخرة في مجموعها  اذ لم المشحونة على
واما بخصوص تمسك الناقل البحري بأن نسبة . من مجموع الحمولة%0,50بنسبة و طن 109300بفارق 

طالما ان تحدید الخبیر لنسبة عجز الطریق جاء انطلاقا لخبیر جد ضئیلة فهو دفع مردود الخصاص التي حددها ا
یها مدة طویلة فضلا على العرف المعمول به والذي من علعرفتها عملیات الافراغ والتي  مرتمن المراحل التي 

الحمولة والعوامل المناخیة التي صاحبت الرحلة البحریة وكذا طول وقصر المسافة شأنه ان یتغیر بتغیر طبیعة
وبذلك فإن تحدید الخبیرالمستعملةالوسائل والآلیات التفریغ مع الاخذ بعین الاعتبار الفاصلة بین مینائي الشحن و 

وبالنظر لطبیعة البضاعة التي تم نقلها على شكل جاء انطلاقا من العرف السائد%0,15لنسبة الاعفاء في 
.خلیط

وحیث انه وبخصوص تمسك الناقل البحري بأن الخبیر قد اخطأ في احتساب التعویض المستحق باعتبار 
بینما حدد المبلغ المستحق من نسبة العجز المسجلةاي النصف%0,25انه حدد الجزء المعفى من المسؤولیة في 

من المبلغ المطلوب فهو صحیح خاصة وان المحكمة بعد 3/2درهم اي 232790,8عن النصف المتبقى في 
استقرائها لتقریر الخبرة تبین لها ان الخبیر قد اخطأ في احتساب التعویض مما ارتأت معه المحكمة تحدید التعویض 

) franchise( سا بتقریر الخبرة واعتماد على نسبة عجز الطریق المحددة بمقتضاها وایضا نسبة المستحق استئنا
.%0,10المنصوص علیها طبقا لشهادة التأمین 

) franchise( وحیث انه وبخصوص منازعة شركات التأمین في احتساب الخبیر لنسبة الاعفاء 
یمكنه ان یستفید من نسبة  الاعفاء المتفق علیه بین طرفي بعلة ان الربان لاالمنصوص علیها في شهادة التأمین 

في اطار الفصل عملا بقاعدة نسبیة العقود فهو مردود طالما ان دعوى المؤمنات قدمت غیراعقد التأمین وبصفته 
المتسبب في الضرر لاسترجاع ما تم الغیرمن قانون التجارة البحریة وهي ما تسمى بدعوى الرجوع على367
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إلا ما ادته للمؤمن له وبالتاليه للمؤمن لها في اطار عقد التأمین وانه انطلاقا من ذلك فإنه لا یحق لها استرداد اداؤ 
ا لعدم استفادة لخلوص التأمین فإن النسبة المذكورة  وجب خصمه%0,10مادام وصل الحلول تضمن خصم نسبة و 

ملف عدد 2020-6- 18قرارها الصادر حدیثا بتاریخ وذلك ما سارت علیه محكمة الاستئناف فيالمؤمن لها منها
.1388قرار 4205/8232/2019

التعویض عن ( وحیث ارتات المحكمة اعتبارا للحیثیات اعلاه احتساب التعویض استنادا للعملیة التالیة 
ى نسبة نسبة عجز الطریق الكل مقسوم عل+ الفرق بین نسبة الخصاص المسجلة ونسبة الاعفاء( × الخسارة أصل

درهم یضاف 187117,87الحاصل هو 0,50%) 0,10+ 0,15( × 374239,75( الخصاص المسجلة اي 
).درهم191117,87( درهم عن صائر تصفیة الخصاص اي ما مجموعه 4000مبلغله

.وحیث ان الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونیة من تاریخ القرار
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریااانتهائیعلنیا،وهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

-31الصادر بتاریخ 919بمقتضى القرار التمهیدي عدد قبولالبفیهالبثسبق:شكلا:في الشكــل
10-2019.

علیهالمستأنفباداءجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمالغاءوالاستئنافباعتبار:الموضوعفي
بالنسبةالصائرجعلوالقرارتاریخمنالقانونیةالفوائدمعدرهم191117.87مبلغالمستأنفاتلفائدة

.الباقيبرفضو

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر و ةالرئیس
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